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 مقدمة
ية كبيرة، وذلك نظرا تحظى عقود الإستثمار بين الدّول والمستثمرين الأجانب الخواص بأهمّ 

هذه  دّ لأهداف الإقتصادية لكّل طرف، فتعلما ينجم عن الإستثمار الأجنبي من مساهمة في تحقيق ا
ساسية أداة أتعتبر العقود بالنسبة للدّولة المضيفة وسيلة لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية، بحيث 

ل عقود أمّا بالنسبة للمستثمر فتمثّ . حتية وحسن أداء مرافقها العامةالتّ  لضمان بناء الهياكل والبنية
دّ ركيزة جوهرية لدخول أسواق يدة لضمان نموّ رأس المال، إذ تعالإستثمار وسيلة لإقتحام أسواق جد

 .1رعمل أوف صدولة المصدر لتحقيق ربح أكبر وفربعيدة عن 
إستقطاب إستثمارات أجنبية إلى دولة ما مرهون بمدى ملائمة مناخ هذه الأخيرة، فنجدها إنّ 

ريبية سهيلات الضّ كالتّ  تحرص على توفير أكبر قدر من الحوافز والإمتيازات للمستثمرين الأجانب
مستثمر ي تبعث الهي الضمانات القانونية الت هذا السّياقي والإعفاءات الجمركية وغيرها، وما يهمّنا ف

 .2ـبرمه مع الدّولة المضيفةأالأجنبي على الإطمئنان في حالة حدوث نزاع بشأن تنفيذ العقد الذي 
نظرا لكون عقود الدّولة تستغرق مدّة طويلة، فإنّه غالبا ما تطرأ عليها مستجدات أو تثور 

ة، ى القانونيّ حتّ  ة أوة أو الإقتصاديّ أو الإجتماعيّ بشأنها نزاعات نتيجة لتغيير الظروف السياسية 
ب منهم إعادة النّظر في بنود العقد، لّ عاقدية للأطراف ويتطلإلتزامات التّ ر حتما على ايء الذي يؤثّ الشّ 

إلّا أنّه نادرا ما تجد المفاوضات مخرجا لحلول تحظى برضا جميع الأطراف، الأمر الذي يستدعي 
 .3باع أساليب أخرى بديلة لتسوية نزاعاتهملجوؤهم إلى إتّ 

سم ة تتّ الدّولي الذي يعتبر وسيلة قضائية خاصّ  جاريحكيم التّ هذه الأساليب نجد التّ  بين من
هدر حقوقه لعدم كفاية تسبة للمستثمر الأجنبي الذي يخشى أن رعة بالنّ بالملائمة والحياد والسّ 

                                                           
ب، التّحكيم في عقود الإستثمار بين الدّول ورعايا الدّول الأخرى على ضوء إتفاقيّة واشنطن، رسالة لنيل درجة قبايلي طيّ  1

 .0 .ص ،2102انون، كليّة الحقوق و العلوم السياسيّة، جامعة مولود معمّري، تيزي وزّو، الدكتوراه في العلوم، تخصّص الق
، 0691حسين أحمد الجندي، النّظام القانوني لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبية على ضوء إتفاقية واشنطن الموقعة عام   2

 .2-0 .ص .، ص2111ضة العربية، القاهرة، دار النه
مدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدّولة المضيفة للإستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات جلال وفاء مح  3

 . 02 .، ص1002الإستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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قاضي تّ إستثماراته في الدّول المضيفة وطول وبطئ إجراءات ال مانات التي من شأنها أن تحميالضّ 
  .1ولة ذاتها خوفا من تحّيز هذا الأخير لمصلحتهافيها، إضافة إلى عدم إطمئنانه إلى قضاء الدّ 

ولي إلى تحكيم حرّ يتولّى فيه الخصوم بأنفسهم تنظيم الإجراءات جاري الدّ حكيم التّ ع التّ يتفرّ 
المركز الدّولي لتسوية  الخاص، ويعتبرساتي تنظمه هيئة دائمة وفقا لنظامها حكيمية، وتحكيم مؤسّ التّ 

 01ة واشنطن في الأخرى والذي أنشئ بموجب إتفاقي ستثمار بين الدّول ورعايا الدّولمنازعات الإ
صة في تسوية من بين المراكز الدولية المتخصّ  0699حّيز التنفيذ في  والتي دخلت 0691مارس 

 .2ئية التي يقدمهامنازعات الإستثمار الأكثر إستخداما وذلك نتيجة للخدمات الإستثنا
ركز الدّولي لتسوية المنازعات الناشئة بين المستثمر الأجنبي رض من إنشاء المل الغثّ يتم

شاء فإن ،نمية الإقتصادية من خلال توفير مناخ إستثماري ملائمهوض بالتّ والدّولة المضيفة له في النّ 
رض تعمل ولتحقيق هذا الغل النامية، ة في الدّو فع عجلة الإستثمار خاصّ ظام الفعّال من شأنه دهذا النّ 

حكيم وتبديد جوء إلى التّ وازن بين مصالح المستثمر من خلال منحه فرصة اللّ الإتفاقية على تحقيق التّ 
ولة ولة على حقوقه وبين مصالح الدّ الدّ  إستيلاءولة العادي أو من مخاوفه من الخضوع لقضاء الدّ 

ل درعا واقيا حكيم يمثّ تّ الات من جهة وجعل اللّجوء إلى المضيفة من خلال جلب العديد من الإستثمار 
 .3بلوماسية التي قد تلجأ إليها دولة المستثمر من جهة أخرىضدّ الحماية الدّ 

احية الأولى تمنح سوية أمام المركز بجملة من الخصائص، فمن النّ ز إجراءات التّ تتميّ 
الغلبة  م من أنّ غحكيم، على الرّ وفيق والتّ التّ الإتفاقية للأطراف الخيار بين طريقتين لتسوية النّزاع هما 

ة تدفع حكيم وذلك رغبة من الأطراف في الوصول إلى حكم ملزم، هذا بالإضافة إلى أهّم ميز هي للتّ 
 .4ي تسوية منازعات الإستثمارص فتسوية النّزاع من خلال هذا المركز هو التخصّ  إلى

                                                           
يل شهادة الماجستير ، مذكّرة لنرالدّولي لتسوية منازعات الإستثمايمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز  يحسين 1

 .10 .، ص2100في القانون، فرع قانون التعاون الدّولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .10 .حسين أحمد الجندي، المرجع السّابق، ص  2
    444. ، ص1002قوقية، بيروت، دولية الخاصة، منشورات الحلبي الحبشار محمد الأسعد، عقود الإستثمار في العلاقات ال  3

 .بعدهاما و 
خ في مؤرّ ، 61/649المرسوم الرئاسي رقم  من إتفاقية واشنطن المصادق عليها بموجب 21/0المادة : راجع في هذا المعنى  4

لأخرى، ول اتضمن المصادقة على إتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمار بين الدول ورعايا الدّ ي، 0661اكتوبر  61
 (.المسمّاة فيما يلي بالإتفاقية) .0661سنة ل 99عدد  ج.ج.ر.ج
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حكيم أمام المركز الدّولي تثار مسألة المطروحة على محاكم التّ زاعات في إطار تسوية النّ 
ق بكيفية تحديد القانون واجب ية وهي محور إشكالية موضوع البحث وتتعلّ شائكة وفي غاية الأهمّ 

 ؟حديد بهذا التّ المركز كيم تحاقية واشنطن ومدى إلتزام محاكم طبيق في إطار أحكام إتفالتّ 
للإجابة على هذه الإشكالية إرتأينا أن تقوم دراستنا على منهج علمي يغلب في طابعه 

صة بالقانون امن إتفاقية إنشاء المركز الخ 42حليل قصد بيان وشرح مضمون المادة الوصف والتّ 
الفقه في هذا الشأن، آراء واجب التطبيق على موضوع النزاعات الناشئة في عقود الدّولة مع توضيح 

زاعات لبعض النّ  ةيّ راد أمثلة تطبيقيبإ فقد قمنا وحتى لا يطغى على موضوع دراستنا الجانب النّظري
 .ادرة عنهاالمطروحة على المركز وتحليل الأحكام الصّ 

م، سوف نعالج موضوع البحث في فصلين، حيث نتطرق إلى إتفاق على ما تقدّ  بناء  
الأطراف حول  غياب إتفاق ثم نعالج مسالة ،(الفصل الاول) طبيقون واجب التّ الأطراف على القان

  .(الثاّني الفصل) طبيقالقانون واجب التّ 
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 لالأو   فصلال
 واجب التطبيقإت فاق الأطراف على القانون  

ق على ة على أصالة إرادة الأطراف في تحديد القانون ال ذي يطب  فق القوانين الوضعي  تت  
ولية، أن هذه العقود تصن ف ضمن طائفة العقود الد   باعتباروذلك موضوع الن زاع في عقود الد ولة، 

 .1ةلقاعدة العام  الي فهي لن تفلت من هذه اوبالت  
ية الكاملة في الإتفاقية المنشئة لمنحت  القانون  اختيارلمركز الد ولي أطراف الن زاع الحر 

 :طبيق على علاقتهم، حيث جاء في العبارة الأولى من الإتفاقية مايليواجب الت  
ذا تفصل المحكمة في الن زاع طبقا للقواعد القانونية التي يقر  "  لم يتفق الط رفان ها طرفا الن زاع، وا 

")...(2. 
القانون واجب  اختيارعون بالحر ية المطلقة في ضح من هذه العبارة أن  الأطراف يتمت  يت  

خر تابع لدولة أخرى، وبهذا أو نظام قانوني آرفين فيمكن لهم إختيار قانون بلد أحد الط   ،طبيقالت  
اعهم يعتبر حاجزا أمام محكمة قانون معي ن ليحكم موضوع نز  اختيارإتفاق الأطراف على  فإن  
 .3سلطان الإرادة قا لمبدأحكيم من الل جوء إلى تطبيق قوانين أخرى تطبيالت  

خلال هذا الفصل إلى مفهوم فكرة قانون الإرادة  من ضعلى ما سبق، فسوف نتعر   بناء  
ل حثالمب)طبيق م بها في تحديد القانون واجب الت  من المبادئ المسل   باعتبارها ن أهم ثم نبي   ،(الأو 

مبحث ال)قانون واجب التطبيق ال اختيارالإرادة في الإشكالات المترتبة عن إعمال قاعدة قانون 
  .(الث اني

         
 
 

                                                           
1

للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في النظام القانوني  عدلي محمد عبد الكريم، 
 .001 .ص، 0202القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .من إتفاقية واشنطن 20المادة   2
 .120 .ص مرجع الس ابق،قبايلي طيب، ال  3
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 لالمبحث الأو  
 ةرادال  قانون فكرة في مفهوم 

طبيق على ة واجبة الت  فاق على القواعد القانوني  دورا بارزا في الات   ةدار الإ قانونمبدأ يلعب 
شريعات بهذا المبدأ، وتترك بموجبه ة الت  تعترف كاف   إذة، ولة مع الأشخاص الأجنبي  قود الد  ع

  .1طبيق على العقدالقانون واجب الت   ختياراة في للمتعاقدين الحري  
 ازاع طبقتفصل المحكمة في الن  " :ي تنص  هذا ما انعكس على نصوص اتفاقية واشنطن الت   

 .2"(...)زاعالن   اها طرفر  قي ية الت  للقواعد القانوني  
 قانونالمقصود بفكرة  إلىض من خلال هذا المبحث سنتعر   فإننام، على ما تقد   بناء  

باعتبارها أحد المبادئ الأساسية في تحديد القانون واجب  (المطلب الأول) ونطاقها  ةرادالإ
 (المطلب الثاني)  ليو و الد  عيد الداخلي المبدأ على الص   ن مدى تكريس هذاطبيق، ثم نبي  الت  

 (.المطلب الثالث) عبير عن إرادة الأطراف حين في نفس الوقت صور الت  موض  
 لالأو  المطلب 

 الرادة و نطاقها قانونالمقصود بفكرة  
ا معلاقته ي يحكمدة الأطراف في اختيار القانون الذ  إرا الإرادة، سمو   قانونبمبدأ يراد  

ولية، طبيق على العقود الد  ب الت  رة في تحديد القانون واجمستق  من المبادئ ال عاقدية، ويعد  الت  
الفرع )  ونطاقها ،(ولالفرع الأ )  تبيان المقصود بها إلى، سنتطرق فكرةلإحاطة أكثر بهذا الول

 (.الثاني
 لالفرع الأو  

 الرادة قانون المقصود بفكرة
 ، ثم(أولا)ه الفكرة من تحديد تطور هذ لابد   ،الإرادةقانون لكي نستطيع ضبط معنى  

 (.ثانيا) لتعريفها  قالتطر  

                                                           
 .027 .، صالمرجع الس ابق ،عدلي محمد عبد الكريم 1
 .من اتفاقية واشنطن 20ة الماد 2
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 الرادةفكرة قانون ر تطو  : لاأو  
ة فات الإرادي  طبيق على التصر  الإرادة مسألة اختيار القانون واجب الت   قانونحكم مبدأ لقد 

 إرادة نالعقد لقانو  إخضاعتكن قاعدة ، فلم 1منذ البدايات الأولى لنشوء علم تنازع القوانين
، فقد الإبرام محل   قانونة هي فكرة خضوع العقد لة المستقر  ن الفكر إاقدين سائدة من قبل، بل المتع

برمت ي أ  ولة الت  خضع العقود لقانون الد  القديمة ي   ل مدرسة الأحوالالقديم في ظ   يطالي  كان الفقه الإ
 .2فيها، سواء من ناحية شكلها أو موضوعها

بمحاولة تغيير  Ruchus Curtiusيطالي لفقيه الإم امع نهاية القرن الخامس عشر، قا 
الإبرام هو بمثابة تعبير عن  إبرامه، على أساس أن اختيار محل   قاعدة إخضاع العقد لقانون محل  

 .3اختيار قانون هذا المكان ليحكم العقد ذين قصدامنية ال  دة المتعاقدين الض  إرا
هذه  ستكملادس عشر ليالقرن الس  ي فDumoulin الفرنسي من هذا، جاء الفقيه  انطلاقإ

مني للمتعاقدين بهذا الض   ابالرضر فس  ي   الإبرام تطبيق قانون محل   كان إذاه القاعدة بقوله أن  
 .4خرآريحة على تطبيق قانون الص   بإرادتهمقوا فأن يت   ةبداهلهم  ىطبيق، فالأولالت  

فكرة قانون  بإحياء Savignyو Moncini اسع عشر، قام الفقيهانفي بداية القرن الت  
الذي يختاره الأطراف صراحة أو  بفكرة خضوع العقد للقانون Monciniم الفقيه قد سل  ، فالإرادة
 .5يةيا عملا بمبدأ الحر  ضمن  

 
 

                                                           
رة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع عقود ولي، مذك  جاري الد  حكيم الت  اش ليلى، مبدأ سلطان الإرادة في الت  كر   1

 .20. ، ص0220ة، جامعة الجزائر، ة، معهد الحقوق والعلوم الإداري  ومسؤولي  
 .022-022. ص .ابق، صكريم، المرجع الس  عدلي محمد عبد ال 2
طبيق، منشأة المعارف، ظرية و الت  ولي بين الن  قانون العقد الد   ختياراية المتعاقدين في د ياقوت، حر  محمود محم   3

 .02. ، ص0222، الإسكندرية
هادة الماجستير في القانون، فرع رة لنيل شة ومنهج تنازع القوانين، مذك  جارة الالكتروني  ابي سمية، عقود الت  بن غر   :راجع 4

 .29. ، ص0222و، ري، تيزي وز  ولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معم  عاون الد  قانون الت  
 .012. ص ،المرجع الس ابقطيب، قبايلي : راجع حول الموضوع 5
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ياري تخقد لمكان تنفيذه بدعوى الخضوع الإإلى تبرير خضوع الع Savignyذهب 
ن، هذا ة وتركيزها في مكان معي  القانوني  د بتحليل العلاقات حيث كان يعت   ،1للأطراف المتعاقدة

ائد ابطة أو العلاقة أثارها، ثم يخضع هذه العلاقة للقانون الس  الأخير هو المكان الذي تنتج فيه الر  
   .2في هذا المكان

 الرادة قانونتعريف فكرة : ثانيا
          الحقوق لإنشاءي المصدر الأساس  ة، بصفة عام   الإرادة قانونيقصد بفكرة  

اتجة عن العقد، أو هي قدرة المتعاقدين في خلق قانون خاص ليكون مرجعهم لتزامات الن  والإ
  .3ةة التعاقدي  ي في جميع مراحل سير العملي  القانون  

لطة المعترف بها في نظام قانوني ما لشخص أو أكثر الس   هافت هذه الفكرة كذلك بأن  عر  
ي لولاه لما كانت تلك المراكز موجودة أو كان الذ  ظام ا الن  ة معترف بها في هذلإنشاء مراكز قانوني  

 .4وجودها بصورة مختلفة
 انيالفرع الث  

 الرادة قانوننطاق فكرة  
طبيق على عقدهما إرادة الأطراف في اختيار القانون واجب الت   قانونعمال مبدأ إإذا كان 

بين  ستمر  إالخلاف قد  ن  إاسع عشر، فالخاص في نهاية القرن الت   وليالد   د في فقه القانونقد تأك  
د إلى مطلق سلطان الإرادة أم العكس، أي إلى إرادة اح حول ما إذا كان هذا الاختيار يرت  الشر  

 .5المشرع الذي منح للمتعاقدين القدرة لحل مشكلة تنازع القوانين

                                                           
رة لنيل شهادة الماجستير مذك  شريع الجزائري، حكيمي في الت  زاع الت  طبيق على موضوع الن  ف فاتح، القانون الواجب الت  خلا   1

 .7. ، ص0222ديق بن يحيى، جيجل، ة الحقوق، جامعة محمد الص  قانون السوق، كلي   ص  في القانون الخاص، تخص  
 .27. ، صالمرجع الس ابقار محمد الأسعد،بش   2
 ص  ولي، تخص  ي القانون الد  رة لنيل شهادة الماجستير فلكترونية، مذك  جارة الإزاعات في عقود الت  يفي سمير، حل الن  خل   3

 . 00 .، ص0202و، ري تيزي وز  ة الحقوق ، جامعة مولود معم  ولي، كلي  عاون الد  قانون الت  
4    , lex Electronica ,» lectroniqueL’échange des Consentements dans le Commerce E  « THOUMYRE Lionel,

.electronica.com-www.lex : edisponible sur le sit ,4.P ,vol.5, n°1, 1999 
 .020-020 .ص .ابق، صة، المرجع الس  بن غرابي سمي    5

http://www.lex-electronica.com/
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ظرية ن  خصية و الظرية الش  ي نظريتين، الن  ختلاف من خلال مضمون  هذا الإ مقد ترجل  
 .ةالموضوعي  

 ةظرية الشخصي  الن  : لاأو  
ولي كان العقد الد   إذاه ة، ويرى أنصارها أن  تعاليم المذاهب الفردي   إلىظرية تنتمي هذه الن   

عقدا حو ه قد أصبح على هذا الن  ن  إم قانوني واحد، فصل في الأصل بأكثر من نظاي يت  هو العقد الذ  
ولية من دائرة خصية العقود الد  قد أخرج أنصار المدرسة الش  هذا فوب يفلت من أي تنظيم قانوني؛
  .1الإرادةير سلطان حو لغالي فهي لا تخضع على هذا الن  تنازع القوانين وتزاحمها، وبالت  

ندماج القانون المختار من قبل المتعاقدين في العقد إة ظرية الشخصي  عمال الن  إب عن يترت  
فاق ت  والإ انهم ستبعاد أي  إل للأطراف سلطة و  ة، مما يخعاقدي  روط التمعاملة الش   لتعامل أحكامه

خضاعه لأكثر من  ن  ا  على ما يخالفها، حتى و  كانت قواعد آمرة، كما يمكن لهم تجزئة العقد وا 
 .2قانون
 ةظرية الموضوعي  الن  : ثانيا

طبيق القانون واجب الت   ختياراية الأطراف في حر   القول أن   إلىظرية يميل أنصار هذه الن  
ابطة، صل لزاما بهذه الر  ن يت  نظام قانوني معي   إطارعاقدية في ل في تركيز عناصر العلاقة الت  تتمث  
لزامهم القانون واجب الت   ختياراية الأطراف في إطلاق حر  أساس عدم  وأن   طبيق على عقدهم وا 
ية إرادة الأطراف ر  إلى ح ختيار قانون العقد لا يستندإ صلة بالعقد هو أن  أحد القوانين المت   ختياربا

ن   إرادة  ية، مما يعني أن  ي أعطت لإرادتهم هذه الحر  ا إلى نصوص القانون الت  مفي ذاتها، وا 
  .3ة الآمرة التي تحمي المصالح العليا للمجتمعواعد القانوني  قدة بالالمتعاقدين ليست مطلقة بل مقي  

                                                           
    ، 0220، الإسكندرية ولية، دار الفكر الجامعي،جارة الد  طبيق على عقود الت  هشام علي صادق، القانون الواجب الت   1

 .002-002 .ص .ص
    ،0202 بيروت، سة الحديثة للكتاب،ي، شركة المؤس  ستثمار الأجنب  طبيق على عقود الإليندا، القانون الواجب الت   رجاب 2

 .07 .ص
 .072. ، صمرجع الس ابقي، الحسين أحمد الجند   3
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طبيق على العقد انون واجب الت  ية المتعاقدين في اختيار القب عن عدم إطلاق حر  يترت  
 .1الآمرة هستبعاد قواعدإة ي  الي عدم إمكانندماج نصوص القانون المختار، وبالت  إعدم 

 انيالمطلب الث  
 الرادة قانونتكريس مبدأ 

 أن   إلا  ، الإرادةولي الخاص في تحديد نطاق فكرة قانون غم من اختلاف فقه القانون الد  بالر  
دورا حاسما في تحديد  له ست هذا المبدأ، ومنحتول قد كر  اخلية للد  ريعات الد  شأغلب القوانين والت  
ة على المستوى يات الدولفاقي  ت  ، كما أخذت به العديد من الإ(الفرع الأول) طبيق القانون واجب الت  

 (.الفرع الثاني) ولي الد  
 لالفرع الأو  

 اخليعلى الصعيد الد   
طبيق ية الأطراف في اختيار القانون واجب الت  اعدة حر  ية قست معظم التشريعات الوطن  كر  

ة في إعمال القانون د د في ترتيب أولوية قانون الإرادقد تر  ع الجزائريالمشر   على عقدهم، فنجد
صدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  واجب التطبيق على العقود قبل تعديله للقانون المدني وا 

عاقدية القانون يسري على الالتزامات الت  " : قانون المدني على أنهمن ال 02ادة الم   تنص حيث
 .2"المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد

 :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مايلي 0292ادة كما نصت الم   
الأطراف، وفي غياب  اختارهلذي اعد القانون اتفصل محكمة التحكيم في الن زاع عملا بقو " 

 .3"القانون والأعراف التي تراها مناسبةالختيار تفصل حسب قواعد 

                                                           
 .122. ابق، صب، المرجع الس  طي  قبايلي   1
، مؤرخ 29/02انون رقم بموجب الق مم  ل ومتلمدني معد  ن القانون اضم  ت، ي0279سبتمبر 02مؤرخ في  79/92أمر رقم   2

 .0229لسنة  22عدد  ج.ج.ر.ج، 0229 ويوني 02في 
لسنة  52عدد  ج.ج.ر.، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج5880فبراير  52 مؤرخ في  80/80قانون رقم   3

5880. 
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والتي  22-21من المرسوم التشريعي  02مكرر  92عكس ما يقابلها في المادة هذا على 
تفصل محكمة التحكيم في الن زاع طبقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها " :نصت على ما يلي

     .1"ئممةملا 
 :هالمدني على أن   همن قانون 02/0ادة ع المصري، حيث تنص الم  كذلك المشر  كما أخذ به 

الموطن المشترك للمتعاقدين إذا  ولة التي يوجد فيهاانون الد  عاقدية قيسري على الالتزامات الت  " 
  .2")...(م فيها العقدقانون الدولة التي ت   ن اختلفا موطنا سرىإا موطنا، فحدإت  

 : منه على أنه 20في المادة  0222حكيم الاسباني الصادر سنة لقد نص قانون الت   
  .3" (...)نته الأطراف صراحةمون طبقا للقانون الذي عي  يقضي المحك  " 

ة الجديد المدني   الإجراءاتمن قانون  0900ادة الفرنسي من خلال الم  ع شر  مد الكما أك  
 :هعلى أن   طبيق حيث نص  ديد القانون واجب الت  الأطراف في تح إرادةعلى سلطان 

« Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit 

que les parties ont choisies (...) »
4
. 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2066يونيو  80المؤرخ في  66/221ويتمم الأمر رقم يعدل  2009أفريل  52مؤرخ في  09/80مرسوم تشريعي رقم  1
 (.ملغى).2009لسنة  52عدد  ج.ج.ر.ضمن قانون الإجراءات المدنية، جت
 ،  0207-21-12عليه بتاريخ  التالي ومطلعأنظر القانون المدني المصري، منشور على الموقع  2

00:21www.wipo.int/edocs/ledocs/laws/ar/eg/eg 026 ar.pdf 
، القاهرةحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، خالد كمال عكاشة، دور الت  : قلا عن ن 3

 .010 .، ص0202
 4       Décret N° 75-1123 du 05 décembre 1975 instituant le nouveau code de procédure civile, modifié par 

                                    .www.legisfrance.gouv.fr:  er 2011, disponible sur le site48 du 13 janvi-décret N° 2011 

http://www.legisfrance.gouv.fr/
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 يانالفرع الث  

يولعيد الد  على الص    

ته العديد من تبن   فقط، إذية رادة على القوانين الوطن  الإ قانونلم يقتصر الاعتراف بمبدأ 
نزاعات  ة البالغة التي يحظى بها هذا المبدأ في حل  ولية، وهذا نظرا للأهمي  فاقيات والقوانين الد  ت  الإ

   .1وليةالعقود الد  

 :هتنص على أن   0220حكيم لسنة ية للت  فاقية الأوروب  ت  من الإ 7/0ادة جد الم  ن  

مين تطبيقه على موضوع ن على المحك  لذي يتعي  ية في اختيار القانون اللأطراف الحر  " 
 .2"(...)زاعالن  

ولي للبضائع لسنة طبيق على البيع الد  ة بالقانون واجب الت  تفاقية لاهاي الخاص  إكذلك 
طبيق هو القانون الوطني القانون الواجب الت  " : انية على أن  ا الث  تهت في ماد  التي نص   0299

 .3"(...)نه أطراف العقدللبلد الذي عي  

ة بالاعتراف فاقية نيويورك الخاص  ت  إمن  9/0ة د  أيضا الما ددت في هذا الص  لقد نص  
م قد   إذا إلا  حكيم وتنفيذه لا يجوز رفض الاعتراف بحكم الت   ": هة على أن  حكيم الأجنبي  بأحكام الت  

لقانون الذي وفقا لر صحيح حكيم غيفاق الت  ت  إ أن   ليل علىحكم بالد  ه بالضد  ك الخصم المتمس  
ص على ذلك ووفقا لقانون البلد الذي صدر فيه تفاق له، أو عن عدم الن  أخضع أطراف ال 

 .4"الحكم

                                                           
 .01 .ابق، صخليفي سمير، المرجع الس   1
سالة لنيل شهادة الدكتوراه في ولي، ر رخيص الد  عقد الت  اشئة عن حسن علي كاظم، تسوية المنازعات الن  : نقلا عن  2

 .020 .، ص0229القانون، كلية القانون، جامعة الجزائر، 
 . 022 .، ص0202، القاهرة وزيع،شر والت  ولي، دار الثقافة للن  جاري الد  حكيم الت  فوزي محمد سامي، الت    3
ن الانضمام ، يتضم  0222ر نوفمب 9، مؤرخ في 011-22اتفاقية نيويورك، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم   4
ة باعتماد ، والخاص  0292جوان  02حدة في نيويورك، بتاريخ ظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المت  بتحف  

 .0222لسنة  22عدد  ج.ج.ية وتنفيذها، ج رجنبمية الأيالقرارات التحك
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 00/0ادة ت الم  ، فقد نص  0227ولي لسنة جاري الد  حكيم الت  ية للت  ان العرب  تفاقية عم  إا أم  
ين وأحكام القانون الذي رفنزاع وفقا للعقد المبرم بين الط  تفصل الهيئمة في ال   ": منها على مايلي

فاقية قد ت  الإ أن   إلىخلص ا النص نومن خلال هذ ،"وجد إنرفان صراحة أو ضمنا تفق عليه الط  إ
 .1عقدهم طبيق علىية في اختيار القانون واجب الت  منحت أطراف العقد الحر  

جاري تفاقية العربية للتحكيم التلإمن ا 00/0ذلك ما جاء في المادة ى كنجد في هذا المنح
تفصل الهيئمة وفق للعقد المبرم بين الطرفين، وأحكام القانون الذي " : ، والتي تنص0227لسنة 

  .2")...(اتفق عليه الطرفان صراحة أو ضمنا

في اختيار  الإرادةست فكرة سلطان حكيم نجدها هي الأخرى قد كر  أنظمة الت   إلىجوع بالر  
ن في ي يتضم  الذ   CCIولية جارة الد  حكيم لدى غرفة الت  لت  طبيق، فنجد مثلا نظام االقانون واجب الت  

 : منه مايلي 07/0المادة 

«  Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal devra 

appliquer au fond du litige (…) »
3
. 

 الثالمطلب الث  

 عبير عن الرادةصور الت  

ة حكيم، وكذا القوانين الوضعي  وأحكام القضاء ومحاكم الت  ة الفقهي   الآراءباستقراء 
ق على عقدهم، القانون المطب   ختياراالأطراف في  فق على حق  ها تت  ة نجد أن  ولي  والمعاهدات الد  

                                                           
مدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، رسالة لنيل النظام القانوني الجزائري للاستثمار و والي نادية، : نقلا عن  1

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسي ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، د س م ، 
 .129. ص
 .020. فوزي محمد سامي، المرجع الس ابق، ص: نقلا عن  2
 : لت جارة الد ولية، متاح على الموقعنظام التحكيم لدى غرفة ا: راجع 3

.arabic.pdf-rules-arbitration-content/uploads/icc-http://gjpi.org/wp 

 

http://gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules-arabic.pdf


طبيقواجب الت  الأطراف على القانون  ل                    إت فاقالفصل الأو    

 

13 
 

ا، ة تفيد اختياره ضمني  رات قوي  من خلال وجود مؤش  ا ختيار صريحا أو ضمني  سواء كان هذا الإ
  .1لم يقصده الأطراف خرآق قانونا ختيار جانبا ليطب  أن يطرح هذا الإم الي لا يجوز للمحك  وبالت  

نة للتعبير عن د وسيلة معي  ها لم تحد  من اتفاقية واشنطن، نجد أن   20ادة الم   بالعودة لنص  
تفق عليه إزاع وفقا للقانون الذي م بالفصل في الن  على التزام المحك   تفت بالنص  الإرادة، فقد اك

أو تعبير  (الأول الفرع)  تعبير صريح: عبير عن الإرادة قد يكون في صورتينالت   أن   رفان، إلا  الط  
 (.الثاني الفرع) ضمني 

 لالفرع الأو  

 ريحعبير الص  الت   

 ان في العقد بنداصريحا عندما يضمن  طبيق ختيار الأطراف للقانون واجب الت  إيكون  
ر تقر   هافإن  ح عنها بوضوح ومكتوبة رفين مصر  ة الط  من القانون الذي يحكمه، فعندما تكون ني  يتض  

 .2طبيقة القانون واجب الت  بصورة عام  

ية ل الأطراف له أهم  طبيق على العقد صراحة من قبتحديد القانون واجب الت   إن   ثم           
المتعاقدين عقدهم تضمين " ا جعل البعض يقول بأن  ة، مم  لهم حماية مستقبلي   فرة، إذ يو خاص  

الحياة فون كمن يبرم عقد تأمين على شريعي، يجعلهم يتصر  الاختصاص الت   دأو بندا يحد  شرطا 
 .3"روما يكتنفه من أخطا للمستقبل طاتحو  

                                                           
، الإسكندريةولية، دار الجامعة الجديدة، لد  ة اري  م في منازعات العقود الإدايحكعلاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، الت    1

 .110 .، ص0200
راسات العليا ستثمار، رسالة لنيل دبلوم الد  ولي لتسوية منازعات الإات التحكيم أمام المركز الد  أصوفي البشير، خصوصي    2

 ،لة، جامعة حسن الأو  ة والاجتماعي  ي  ة والاقتصادية العلوم القانوني  قة في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، كل  المعم  
 .092. ص ،م.س.د، سطات

ص القانون، ستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخص  ة لتفعيل الإمعيفي لعزيز، الوسائل القانوني   3
 . 020. ، ص0209جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،ةة الحقوق والعلوم السياسي  كلي  
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، يصاحبه القانون واجب التطبيق على عقدهم صراحة ارباختين يرفقيام الط   ن  إالي فبالت  
القانون الذي يحكم  اراختيراف في ية الأطختيارهم، وذلك على أساس حر  إالتزام المحكمة بتنفيذ 

 .1عاقديةاتهم الت  ي تدخل ضمن صلاحي  المسائل الت  

من  20/0ادة طبيق وفقا للم  ختيار الأطراف للقانون واجب الت  إ يرى جانب من الفقه أن  
 ن على الأطراف من أجل الاستفادة من الحق  ه يتعي  تفاقية يجب أن يكون صريحا، وأن  الإ

طبيق من خلال تضمين العقد شرطا نوا القانون واجب الت  أن يعي   20/0ة لماد  المنصوص عليه في ا
 .2ختياررة عن هذا الإروط الواضحة والمعب  أو مجموعة من الش  

 ممارسة هذا الحق ساؤل هل أن  ختيار، فنطرح الت  الإ زمن ممارسة حق   ا فيما يخص  أم  
يثبت  هذا الحق   3زاع؟ى عند نشوء الن  إبرام العقد أم أنه مفتوح أمام الأطراف حتمقترن بوقت 

واجب التطبيق الأطراف للقانون  فاختيار ، بعد ذلك من لحظة إبرام العقد ويستمر   ء  ابتدإللأطراف 
 .4يمكن أن يأتي معاصرا لإبرام العقد أو لاحقا عليه

 انيالفرع الث  

 منيعبير الض  الت   

 ختيارافي  صراحة عن إرادتهمه في حال عدم تعبير الأطراف جانب من الفقه أن   يرى
منية ه من واجب المحكم أن يكشف عن الإرادة الض  ن  إزاع، فن ليحكم موضوع الن  قانون معي  

                                                           
1  RATCHANEEKORM Larpvanichar, Les contrats internationaux : étude comparative franco-thaïlandaise,       

thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, discipline droit international privé, faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales, université de Lille 2, Cambrai, 2012,  P. 51. 
 .127 .ابق، صب، المرجع الس  طي  قبايلي   2

3
  BUSIT Obeid, The determination of applicable law in international commercial arbitration, the sixteenth 

annual conference on “International Commercial Arbitration the most important Alternatives for commercial 

dispute resolution”, UAE University, 28
th

 to 30
th

 April 2008, p. 200. 
 .92 .، ص0222، الإسكندريةفرج، تدويل العقد، منشأة المعارف،  سنطرح البحور علي ح  4
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ولة كطرف في العقد يجعل القانون الذي له صلة الد   وجود ن  إستثمار فطراف، وفي عقود الإللأ
  .1جميع الجوانبزاع من موضوع الن  به يرتبط ة به هو قانونها الوطني، إذ أن  جوهري  

منية في عتراف بالإرادة الض  الإ يثور التساؤل هنا في مدى إمكانية تطبيق هذه القاعدة أي
 تفاقية واشنطن؟إمن  20/0 للمادة ريح وفقافاق الأطراف الص  ت  إغياب 

ريح للقانون ختيار الص  شتراط الإإالقول بعدم  إلى ديميل جانب من الفقه في هذا الصد
 إلىمني لتحديد هذا القانون، أنصار هذا الاتجاه يميلون ختيار الض  يكفي الإ إذ طبيق،واجب الت  

اف صريحا فاق الأطر ت  إها لم تشترط أن يكون تفاقية، حيث أن  من الإ 20نص المادة  ةي  بحرف مسكالت  
شتراط أن يكون اختيار الأطراف اخر إلى آيميل جانب في مقابل ذلك  ،ياتمنع أن يكون ضمن   لمو 

 .2ا وواضحاصريح

تفاق الأطراف إكانت لا تشترط أن يكون  ن  ا  و  20ة الماد   نص   سبق، أن   اب مم  يترت  
ادة من انية من نفس الم  لجملة الث  دعاء العكس يفرغ اإ يا، إذ أن  ذلك يفهم ضمن   أن   صريحا إلا  

تلزم  20ة اد  الم ن  إطبيق فختيار القانون واجب الت  اغياب شرط صريح على فعند  وبالتالي، 3فحواها
ة بتنازع القوانين وكذا ستثمار بما في ذلك قواعده الخاص  الدولة المضيفة للإ قانونم بتطبيق المحك  
  .4وليالد   القانونقواعد 

 

 

 

 
                                                           

 .022 .ابق، صأصوفي البشير، المرجع الس    1
 .021 .بق، صاحسين أحمد الجندي، المرجع الس    2
 .127 .ابق، صب، المرجع الس  طي  قبايلي   3
 .20 .، صمرجع الس ابقجلال وفاء محمدين، ال  4
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 انيالمبحث الث  

 طبيقاجمة عن تحديد الأطراف للقانون واجب الت  الشكالات الن  

امة ة الت  للأطراف الحري   ولية أن  اقيات الد  فت  ة والإشريعات الوطني  عليه في الت   من المستقر   
اشئة عنه، خصوصا في عقود زاعات الن  القانون الذي يحكم العقد المبرم بينهم وكذا الن   ختيارافي 
  .1وليستثمار الد  الإ

ستثمار لا يثير طبيق على عقود الإتحديد القانون واجب الت   عليه يبدو لنا للوهلة الأولى أن  
الواقع العملي أظهر بعض  أن   ابعا عن الإرادة الحرة لأطراف العلاقة، إلا  ن كونه اتصعوب أي  

     القانون المختار من قبل الأطراف يصا حول تحديد نطاق تطبيقالإشكالات والتي ترتكز خص  
 .(انيالمطلب الث  ) وكذا سلطة الأطراف في تقييد القانون المختار  (لالمطلب الأو  ) 

 لالمطلب الأو  

 نطاق تطبيق القانون المختار تحديد 

ختيار يشمل كان هذا الإ إذاطبيق مسألة ما ختيار الأطراف للقانون واجب الت  إ تثير مسألة
الفرع ) فيه  عناز د ليشمل قواعد الت  ه يمت  أم أن   (لالفرع الأو  ) لهذا الأخير  ة فقط القواعد الموضوعي  

  (.انيالث  

 لالفرع الأو  

 ون المختاري للقانطبيق الكل  الت   

ي ولة الذفي قانون الد   الإسنادم تطبيق قواعد ه على المحك  جاه أن  ت  أنصار هذا الإ يرى 
ويستندون  فيه، الإسنادستبعاد قواعد إالأطراف صراحة على  ختاره الأطراف، بشرط أن لا ينص  إ

                                                           
1
  BUSIT Obeid, Op. cit., P. 200. 
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رها فقط على ر دو زاع، بل يقتصمباشرا ينهي الن   قاعدة قانون الإرادة لا تعطي حلا   في ذلك إلى أن  
 .1للن زاع هائيالموضوعي والن   ح الحل  بيان القانون الذي يمن

في عبارتها الأولى على  20/0ترى الأستاذة لما أحمد كوجان في هذه المسألة أن  المادة 
فق عليها الط رفان ما هو إلا  تجسيد القانونية التي يت   ة تفصل في الن زاع وفقا للقواعدأن  المحكم

قانونية لتش كل القانون القواعد ال من ختيار مجموعةالواسعة التي أعطيت للأطراف في ا للحر ية
د تنازع القوانين المتعل قة فالأطراف يمكنهم تحديد ما إذا كانت قواعإذا  .الن زاع بينهمالذي يحكم 

هم لكون وحد، ويماختاروهاتطبيق قانونها تدخل أم لا ضمن هذه القواعد التي  اختارواولة التي بالد  
الحر ية في استثنائها أو عدم استثنائها

2. 

أنه يمكن للأطراف أن يختاروا قواعد القانون الد ولي كحل  من الحلول المتوفرة لهم  نعلم
في مسألة تحديد القانون واجب التطبيق، وغالبا ما تحيل قواعد القانون الد ولي الواردة في الإتفاقيات 

ة الأطراف إذا كانت واجبة التطبيق إلى قواعد القانون الد اخلي للد ولة الد ولية الثنائية والمتعدد
 .3المضيفة، فإن تحققت هذه الإحالة يتعين على المحكم تطبيق القواعد الد اخلية المحال إليها

صراحة على  22/22أحالت الإتفاقية الثنائية الجزائرية البلجيكية الل كسمبورغية في المادة 
الإتفاقية ا في ذلك قواعد تنازع القوانين، أحكام هذه رف المتعاقد بموطني للط  التطبيق القانون 

    .4ة للقانونونصوص الإتفاق الخاص بتنفيذ إستثمار معي ن والمبادئ العام  

نازع الواردة في القانون المختار من قبل محكمة أي وتطبيق قواعد الت  هذا الر  الأخذ ب د  يع
 إليهنصرفت إي خر غير الذآب عن ذلك تطبيق نظام قانوني فقد يترت   المجهول، إلىحكيم لجوء الت  

                                                           
 .011 .ابق، صعدلي محمد عبد الكريم، المرجع الس    1
، 5880نشورات زين الحقوقية، بيروت، كوجان لما أحمد، التحكيم في عقود الإستثمار بين الد ولة والمستثمر الأجنبي، م  2

 .212 .ص
 .922 .ابق، صقبايلي ط يب، المرجع الس  : أنظر  3
تحاد  2002أكتوبر  52مؤرخ في  02/912مرسوم رئاسي رقم   4 يتضمن المصادقة على الإتفاقية بين الحكومة الجزائرية وا 

، 2002أفريل  51ار المتبادلة والموقعة بالجزائر، في الإقتصاد البلجيكي الل وكسمبورغي المتعلق بتشجيع وحماية الإستثم
 .2002لسنة  16عدد  ج.ج.ر.ج
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ثر تطبيق إ إليهنازع الواردة في القانون المحال تطبيق قواعد الت   ن  إفضلا عن ذلك ف الأطراف؛ إرادة
هيئة الحكم تدور في حلقة  نظام قانوني ثالث، وهكذا تظل   إلىقد تحيل  ىنازع الأولقاعدة الت  
د، فلا داعي نة في إطار قانون محد  ة معي  تطبيق قواعد موضوعي  راد الأطراف أ فإذامفرغة، 

 .1نازعلتحديدها بطريقة غير مباشرة عن طريق تطبيق قاعدة الت  

 انيالفرع الث  

 ة للقانون المختارعمال القواعد الموضوعي  إ 

انون واجب الق إلىي تحيله ة الت  الوطني   الإسناددا بقواعد كان القاضي الوطني مقي   إذا
هذا الأخير ليس له قانون  عتبار أن  اولي بد  م السبة للمحك  ر يختلف بالن  الأم ن  إطبيق، فالت  
 كل   ا يعني أن  ولة، مم  سم الد  اه لا يصدر قراره بدولة، كما أن   لسيادة أي   ختصاص ولا يخضعا

ة الأطراف في ي لقاعدة حري  لماد  ابع اد الط  سبة إليه، هذا ما يؤك  ة بالن  اخلية تعتبر أجنبي  القوانين الد  
الي فقدان قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة لطابعها ختيار القانون الذي يحكم عقدهم وبالت  ا

  .2نازعيالت  

تفق أطراف عقد إ إذاه أن   ،3وليجاري الد  حكيم الت  عليه في فقه وقانون الت   من المستقر           
ة في ن على المحكم تطبيق القواعد الموضوعي  ه يتعي  ن  إنة، في  على تطبيق قانون دولة مع رستثماالإ

الي تمنح هذه القاعدة للمتعاقدين القدرة على وبالت  ، 4تنازع القوانينة بقواعد الخاص  الهذا القانون دون 
ل للمتعاقدين القدرة على في هذا القانون، كما تخو   الآمرةاتي للعقد مع مراعاة الأحكام نظيم الذ  الت  

                                                           
1 MANCIAUX Sebastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres états, 

litec, Paris, 2004, p. p. 288-289.                                                                                                 
 .012 .ابق، صد عبد الكريم، المرجع الس  عدلي محم    2
، أكاديمية شرطة دبي، مجلة الأمن والقانونحكيم، موضوع الت  طبيق على أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الواجب الت    3
 .12 .، ص0222، 0عدد

ب على عدم مراعاته من جاري والأثر المترت  حكيم الت  زاع في الت  لعال، القانون الذي يحكم موضوع الن  عكاشة محمد عبد ا  4
، جامعة 0222أكتوبر  02و  02، يومي "وليجاري الد  حكيم الت  الت  "ادس عشر حول حكيم، المؤتمر السنوي الس  قبل هيئة الت  

 http://slcof.uaeu.ac.ae .: اح على الموقع، مت922 .حدة، كلية القانون، صالإمارات العربية المت  

http://slcof.uaeu.ac.ae/
http://slcof.uaeu.ac.ae/
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م العلاقة نة لينظ  قانون دولة معي   ختياراهم في ة التي تناسبهم بما في ذلك حق  روط العقدي  الش   وضع
 .1بينهم

بات التشريعي الحل  الوحيد الذي يتضمن تطبيق القانون المختار على موضوع يعتبر شرط الث        
أ عليها حيث أن ه إذا إتفق عديل لاحق يطر أي ت استبعادإبرام العقد مع الن زاع بقواعده النافذة وقت 

طبيق دون ة الواردة فيه هي الأنسب للت  القواعد الموضوعي   الأطراف على قانون دولة معينة فإن  
 .2إعمال القواعد الخاصة بتنازع القوانين

  انيب الث  المطل

 القانون المختار سلطة الأطراف في تقييد 

ة، وهذا من حكام القوانين الوطني  العقد لأ إخضاعب ة تجن  ركات الأجنبي  لقد حاولت الش  
دم طمه في هذه العقود، وعندما تصحك  وتحييد دوره لمنع تخلال فصل العقد عن القانون الوطني 

 ومنح هراغ القانون المختار من مضمونه بيل الوحيد لإفالس   ن  إالإرادة ف قانونالمحاولات بمبدأ ه ذه
الأطراف في تضمين العقد شرط تثبيت  حق   ي تتمثل أساسا فيوالت   ،3لطاتالأطراف بعض الس  

ذا وك (انيالفرع الث  )  ومحاولة إدماج قواعده (لالفرع الأو  ) مان القانون المختار من حيث الز  
   (.الثالفرع الث  )  على أحكامهة حتياطي  فة الإمحاولة إضفاء الص  

 لالفرع الأو  

 شريعيبات الت  إدراج شرط الث   

ي تطرأ على القانون عديلات الترات والت  ة التغي  خضوعها لكاف   ستثمارالإالأصل في عقود 
ولة المتعاقدة، وهذا ما لا ة عندما يكون هذا الأخير هو القانون الوطني للد  طبيق، خاص  واجب الت  

شريعي لهذا القانون، ختصاص الت  من الإ د  الذي يعمل جاهدا للح( المستثمر) رف الأجنبيذه الط  يحب  
                                                           

 .012 .ابق، صعدلي محمد عبد الكريم، المرجع الس    1
2  MANCIAUX Sebastien, op. cit., p. 289. 

 .022 .ابق، صد الأسعد، المرجع الس  بشار محم    3
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وسنقوم في هذا المقام بمحاولة تبيان  .1شريعيبات الت  راج ما يسمى بشرط الث  وذلك عن طريق إد
 (.ثانيا) تفاقية واشنطن منه إوكذا موقف  (لاأو  ) رط هذا الش  المقصود ب

 شريعيبات الت  المقصود بشرط الث  : لاأو  

 ي  ولة بعدم تطبيق أد بموجبه الد  رط الذي تتعه  شريعي ذلك الش  بات الت  يقصد بشرط الث  
ل الأطراف و  ي، هذا الشرط يخرف الأجنب  وبين الط  ا ئحة جديدة على العقد المبرم بينهتشريع أو لا

افذة وقت إبرام أحكامه الن   مان حيث لا تسري عليهم إلا  سلطة تجميد القانون المختار من حيث الز  
 .2ةعديلات المستقبلي  دون الت   العقد

موقف تكون  خاذ أي  ت  إولة من د  ستثمار منع اللإرط في عقود اهذا الش   إدراجب على يترت  
ولة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة ليس له الد   ة، فحق  التعاقدي   العلاقةو  أثير على العقدالت   نتيجته

ن كان ا  ولة لمصلحة المتعاقد معها، هذا و الد   سلب حق   روط، إذ يتم  وع من الش  هذا الن   وجود في ظل  
 .3رات أخرىنفرادي للعقد استنادا إلى مبر  عديل الإولة في الت  لد  ا هناك من يرى بحق  

شريعي، حيث يرى معظم الفقهاء بات الت  ة وفعالية شرط الث  ختلف الفقه حول مدى صح  إ
ة، نازل عن سيادتها لفائدة مصالح خاص  ولة لا تستطيع الت  الد   أن   P.Mayerو P.Weil ومن بينهم

كان  إذاه رفين، باعتبار أن  عتبار مصالح الط  ة الأخذ بعين الإخر بضرور بينما يرى البعض الآ

                                                           
طني والقانون الأجنبي في عقود الإستثمار، مذكزة لنيل شهادة الماجستير في التوفيق بين القانون الو  ذهبية، احصر    1

 .22 .، ص0200القانون، فرع القانون العام، كل ية الحقوق والعلوم السياسي ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 : راجع في هذا المعنى  2

، 0222، الإسكندريةة، دار الجامعة الجديدة للنشر، ي  ولية الاقتصادطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الد   -       
 .70 .ص

 قدية للقانونة الن  المجل  ، "ستثمارولة في مجال الإشريعي المدرجة في عقود الد  ستقرار الت  شروط الإ"قلولي محمد، إ -      
 .29. ، ص0222 و،كل ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز  ،0، العددوالعلوم السياسية

رة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون فاقية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذك  ت  شوشو عاشور، الحماية الإ  3
 .20. ، ص0222ة الحقوق، جامعة الجزائر، الخاص، كلي  
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ة ركات الأجنبي  ه من حق الش  ن  إة فؤوس الأموال الأجنبي  امية هو جذب ر الهدف الأساسي للبلدان الن  
 .1هي الأخرى البحث عن حقها في الحماية

 شريعيبات الت  فاقية واشنطن من شرط الث  ت  إموقف : ثانيا

شريعي، بات الت  ض صراحة لبند الث  ها لم تتعر  تفاقية نجد أن  من الإ 20ة ماد  النص  ستقراء اب
 ن  إالي فطبيق على عقدهم، وبالت  ية للأطراف في تحديد القانون الذي يرونه ملائما للت  بل تركت الحر  

مدى تضمين الأطراف لبند  إلىظر كون بالن  م يطبيق من طرف المحك  نون واجب الت  تحديد القا
ستثمار الإتفق الأطراف على تضمين عقد إ فإذا ؛ستثمار من عدمهشريعي في عقد الإالت   باتالث  

 إبرامحكيم تطبيق القانون المختار وفقا لما كان عليه وقت محكمة الت   علىن ه يتعي  ن  إبات فببند الث  
حكيم كمة الت  محه على ن  إشريعي فبات الت  العقد من بند الث   أي خلو  ة ا في الحالة العكسي  العقد، أم  

لما هو عليه وقت  ازاع وفقجهت إليه إرادة الأطراف للفصل في موضوع الن  ت  إتطبيق القانون الذي 
 .2حكيمنعقاد محكمة الت  إ

 انيالفرع الث  

 ندماج قانون الرادة في العقدإ 

ستثمار بسلطة إدماج قواعد القانون المختار في العقد وتجريده من ع أطراف عقد الإيتمت  
رع تبيان المقصود حاول من خلال هذا الفة، سنشروط تعاقدي  د ة وتحويله إلى مجر  فة الإلزامي  الص  

 (.ثانيا) فاقية واشنطن منه ت  إوكذا موقف  ،(لاأو  )ادة في العقد ندماج قانون الإر اب

 ندماج قانون الرادة في العقداالمقصود ب: لاأو  

روط لقانون المختار من قبل الأطراف منزلة الش  زول أحكام انندماج، فكرة مقتضاها الإ         
ستبعاد بعض اا يسمح للمتعاقدين بة شروط العقد، مم  ة، بحيث لا يكون لها سوى قيمة وقو  التعاقدي  

                                                           
، 0202وزيع، الجزائر، شر والت  باعة والن  للط   هة في القانون الجزائري، دار هومستثمارات الأجنبي  عيبوط محند وعلي، الإ  1
 .002. ص
 .022-022 .ص .ابق، صحسين أحمد الجندي، المرجع الس    2
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أو /حقة على إبرام العقد وة اللا  ريعي  عديلات التشالقواعد الآمرة في هذا القانون وعدم الأخذ بالت  
 .2منه طانه وينصهر في العقد، ويصبح جزءد من سلنون يتجر  القا كأن   ،1خلال فترة تنفيذه

ة منها تجميد القانون المختار على ارا قانوني  ثآقانون الإرادة في العقد  ندماجاب عن يترت  
حقة ة اللا  عديلات التشريعي  ا يعني عدم الاعتداد بالت  العقد، مم   إبرامعليها لحظة  ي كانالحالة الت

 .3مرةآغة بذات ص( عديلاتأي الت  ) كانت هذه الأخيرة  ن  ا  ى و ن المختار، حت  ي تطرأ على القانو الت  

الاتهم في تقديس مبدأ سلطان ة بسبب مغنصار هذه الفكرة إلى انتقادات حاد  ض أتعر  
عتبار استثمار في ظل فراغ قانوني بتنشأ عقود الإ ه لا يمكن أنالإرادة، وتدور مجملها في كون أن  

 إذ أن   ،سليم بهاته من إرادة الأطراف لا يمكن الت  د قو  ء نظام قانوني مستقل يستم  رغبتهم في إنشا أن  
ل نظام قانوني، إذ سيتخل   ة عن أي  الأطراف لا يستطيعون تنظيم عقدهم بصورة كاملة ومستقل  

  .4هاد  ن لسجوع إلى نظام قانوني معي  ن الر  تنظيمهم العقدي حتما ثغرات في المستقبل، والتي يتعي  

 لعقدفي اندماج قانون الرادة افاقية واشنطن من ت  إموقف : انياث

 نجد أن  العقد، ف قانون الإرادة في ماجندافاقية واشنطن من فكرة ت  إموقف  ما يخص  في
ادة الم  و فاقية واشنطن ت  إنصوص  ا يعني أن  ق بهذه الفكرة، مم  ا صريحا يتعل  ن نص  فاقية لم تتضم  ت  الإ
فاق الأطراف على القانون ت  إق من مدى حق  حكيم بالتت  مة الألزمت محكالخصوص قد على وجه  20

،  20/0 فاق تلتزم به وفقا للعبارة الأولى من المادةت  إفإذا ثبت لها وجود  ؛طبيق من عدمهواجب الت  
ث انية تزم حينئذ بتطبيق العبارة التلطبيق فت  ال قانون واجبالفاق الأطراف على ت  إأما إذا ثبت لها عدم 
نازع في الت   زاع بما في ذلك قواعدهفي الن   فر ولة المتعاقدة الط  الد   قانون تطبيق من نفس المادة، أي  
 .5طبيقولي واجبة الت  ومبادئ القانون الد  

                                                           
 .021 .ابق، صد الأسعد، المرجع الس  ار محم  بش    1
 .02 .ابق، صطه أحمد علي قاسم، المرجع الس    2
 .120 .ص مرجع الس ابق،معيفي لعزيز، ال  3
 .022 .ابق، صجع الس  حسين أحمد الجندي، المر   4
  .020 .، صالمرجع نفسه  5
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 الثالفرع الث  

 قانون الرادةل الاحتياطيور الد   

فراغه من مضمونه عند لم   فكرة  تقف محاولات الأطراف من أجل تمييع قانون الإرادة وا 
بتقرير  كتفاءالإل لوا كذلك تهميش هذا الأخير من خلاو إدماج العقد في القانون المختار، بل حا

غ بعد لنتفر   (لاأو  )لقانون الإرادة  الاحتياطيور قوم بتبيان المقصود بالد  نس ، وعليهدور احتياطي له
 .(ثانيا)  ذلك لتقييم هذه الفكرة

 قانون الرادةل الاحتياطيور المقصود بالد  : لاأو  

ا ر ر  ة ومحا في صياغته القانوني  كو حبلا ومفص  ولي إذا كان مالعقد الد   يرى البعض أن  
ة، ومنه فإعداد حقوقا وواجبات ملزمة للأطراف بلا حاجة إلى قاعدة قانوني   ئشنه ين  إبشكل دقيق، ف

ن من ا قانونا خاصا يتكو  ة تمثل في مجملهروط العقدي  القانون، والش   ة سن  العقد وتحريره أشبه بعملي  
خر، آجوء إلى نظام قانوني عريف بآثار العقد، دون الل  اتية للت  ق الكفاية الذ  ة، يحق  ة فردي  قواعد قانوني  

العقد  عتبارا ن  إلطان الإرادة، وعلى هذا الأساس فة لمبدأ سل إحدى النتائج الهام  هذا يمث   ولعل  
النزاع  في حل  كم لا يخرج من نطاق العقد المح ن  إعقد، فة للللكفاية الذاتي  قانون الأطراف ونظرا 

 .1اطيحتالإعلى سبيل  دون الحاجة إلى أي قانون كان إلا  

حو نظاما جديدا أنشأته إرادة الأطراف وهو قانون الإرادة على هذا الن   ةحتياطيإعتبر فكرة ت
ة ة المشاكل القانوني  اجهة كاف  خر، ونظرا لعدم قدرة قانون العقد على مو آعن أي نظام قانوني  مستقل  

ولة المتعاقدة أو المبادئ العامة لد  لظام القانوني لى الن  إجوء ي يشوبه، فلا يوجد مانع لل  قص الذ  والن  
 .2ةنصوصا قانوني   عتبارهاباشروطا تعاقدية، لا  عتبارهابا، هولي لسد  للقانون الد  

 

                                                           
 .012-017 .ص. ص ،0202ة، بيروت، ولي، منشورات زين الحقوقي  ولة في القانون الد  د الأسعد، عقود الد  ار محم  بش    1
 .120. ص ،ابقلعزيز، المرجع الس   يمعيف  2
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 قانون الرادة حتياطيةإييم فكرة تق: ثانيا

عاقدية، الت   الممارسات من تكريس هذه الفكرة سواء من قبل القضاء أو على مستوى غمر  الب
ثارا آب إرادة الأطراف وحدها لا تكفي لإنشاء نظام قانوني جديد يرت   أن   على أساس قدتتناها أن   إلا  

عني لك يالقول بعكس ذ أن   ذ  إ، 1ذاته تضمينها في نظام قانوني قائم بحد   إذا تم   ، إلا  ةقانوني
م أنشطة الفرد مها في خلق القواعد التي تنظ  ة على القانون وتقد  الإرادة الفردي   بسمو   عترافالا
ثار آر على ترتيب أي وهو ما لا يمكن قبوله، ذلك أن الإرادة لا تقد ةقتصاديوالا ةجتماعيالا

الأطراف قادر  قتفاا ر أن  ة نظام قانوني سابق على وجودها يقر  تحت مظل   تو نطاإذا  قانونية إلا  
 .2ثارا قانونيةآنة ق شروط معي  ب في ظل تحق  على أن يرت  

 الثالمطلب الث  

 الأطراف تفاقإحدود 

 اختيارواشنطن من مبدأ حرية الإرادة في  اتفاقيةيثار التساؤل في هذا الص دد عن موقف 
قانون واجب التطبيق للمتعاقدين الح رية في تحديد ال الاتفاقيةطبيق، فهل أطلقت القانون واجب الت  

 على منازعاتهم أم وضعت عليها بعض القيود؟

منها نجد أن   20/0وتحديدا العبارة الأولى من نص  المادة  الاتفاقيةبالر جوع إلى نصوص          
قدرا واسعا من الح رية في تحديد القانون واجب التطبيق  الاستثمارقد منحت أطراف عقد  الاتفاقية

حكيم في إطار نظام المركز، وعليه فإن  ا أثير نزاع بشأنه وعرض الأمر على الت  على عقدهم إذا م
 .3ر لهفرض حدود معي نة على إرادة الأطراف يعتبر زيادة للنص  لا مبر  

                                                           
دكتوراه رسالة لنيل درجة  ،"ائرية نموذجاجربة الجز الت  " ولة في مجال الاستثمار محمد، النظام القانوني لعقود الد   ليإقلو   1

 .100 .، ص0222وزو،  زيتية الحقوق، جامعة مولود معمري، في القانون العام، كلي  
 .022 .ابق، صولية الخاصة، المرجع الس  في العلاقات الد   ستثمارالاد الأسعد، عقود ار محم  بش    2 

.022 .صد الجندي، المرجع الس ابق، حسين أحم  3   
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دد إلى القول أن   " ونقواعد القان" الن ص لتعبير  استخدامذهب جانب من الفقه في هذا الص 
ة الكاملة للأطراف بالح ري   عترافالإفي  تفاقيةالإرغبة واضعي  بر عنيع" القانون" بدلا من تعبير 

أي  قانون ولو لم يكن ذا صلة بالعقد أو  اختيارفيجوز لهم  ،1في تحديد القواعد واجبة التطبيق
 .2قانون الد ولي العام أو المبادئ العامة للقانونال اختياريجوز لهم ي ا معي نا، و قانونا وطن

في مقاله حول تدويل عقود الد ولة على الجملة الأولى من نص    N.Nasserعل ق الأستاذ 
 :كما يلي  20/0المادة 

بموجب هذه الجملة فإن ه يلزم الت صديق المطلق على ما يت فق عليه الأطراف، فيحق للأطراف " 
ن للقانو اختيارهمأي  قانون لينطبق على علاقتهم التعاقدية، بغض  الن ظر عم ا إذا كان  اختيار

واجب التطبيق عقلاني ملائمم أم لا، والقانون المختار قد يكون قانون دولة المستثمر أو قانون 
 .3"ا الأطرافن القواعد التي يتفق عليهم الد ولة المضيفة، وقد يكون مجموعة

هل هناك مجال لتطبيق : تيلمركز الد ولي، فيثار التساؤل الآبالعودة إلى قضاء تحكيم ا
ية الممنوحة لهم ر  طراف لقانون وطني معي ن وفقا للحالأ اختيارد ولي في ظ ل قواعد القانون ال

 ؟20/0جملة الأولى من نص  المادة بموجب ال

ه لتطبيق القانون الد اخلي وحده يجد أساسه في  الانتقاديرى البعض أن    الأساسي الموج 
هذا الأخير عن طريق منحه  التي لا تسمح لدولة المستثمر حماية 4واشنطن اتفاقيةمن  07المادة 

ادر  امتثالالحماية الدبلوماسية إلا  في حالة عدم  الد ولة المتعاقدة الط رف الن زاع لحكم التحكيم الص 
 :في هذا الشأن ما يلي S.Manciauxعن المركز الد ولي، بحيث قال الأستاذ 

                                                           

.971 .، ص0222ت حكيم في عقود البترول، دار النهضة العربي ة، القاهرة، راج حسين أبو زيد، الس  1   
.022 .، ص0222بي الحقوقية، بيروت، صادق محم د محم د الجبران، الت حكيم التجاري الد ولي، منشورات الحل  2   

ة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين بشار محم د الأسعد، عقود الإستثمار في ا: نقلا عن  3 لعلاقات الد ولية الخاص 
 .0 .ص .، ص0222شمس، القاهرة، ال

 :من الإتفاقية على ما يلي 07/0تنص المادة   4
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمنح الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضي ة دولي ة في خصوص أي  نزاع متى إتفق بشأنه  -0"  

رعاياها مع الد ولة الأخرى على طرحه على الت حكيم أو تم طرحه بالفعل على الت حكيم في نطاق هذه الإتفاقي ة، إلا  إذا أحد 
ادر في الن زاع  ".رفضت الد ولة المتعاقدة الأخرى تنفيذ الحكم الص 
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« La critique principale à l’encontre de la seule application d’un droit 

interne puise ses fondements dans l’article 27 de la convention de 

Washington qui prévoit que l’Etat de nationalité de l’investisseur ne peut 

accorder sa protection diplomatique au sujet d’un différend soumis à 

l’arbitrage CIRDI, sauf si l’Etat partie au différend ne se conforme pas à la 

sentence rendue »  
1

. 

من هذا تم ملاحظة أن ه في الحالة التي يسمح فيها القانون الد اخلي بتجريد  نطلاقاإ         
المستثمر من أملاكه، فإن ذلك سيطب ق من قبل محكمة التحكيم دون أن تتمك ن دولة المستثمر من 

بإجراء الحد  الأدنى  أستبدلهذا يكون إجراء الحماية الد بلوماسية قد  من أجل .شيءفعل أي  
لمعاملة الأجانب المضمون من قبل قواعد القانون الد ولي، بالت الي يتعين أن تؤخذ قواعد القانون 

ن كان هذا الأخير مختارا  لتصحيح أو تكملة الاعتبارالد ولي في  القانون الد اخلي واجب التطبيق وا 
 .2ب الأطراف المتنازعةمن جان

ة حول مدى مطابقة القانون الد اخلي للقانون الد ولي غير أن  فرض محكمة التحكيم الر قاب         
واشنطن، بالت الي فإن  هذا الحل  المجس د من طرف  اتفاقيةمن  20/0ضه إي اها المادة أمر لم تفو  

ا إلا  أن نرفض ما من فحواها، لهذا لايسعن نفس المادةفرغ الجملة الأولى من قضاء تحكيم المركز ي  
قضاء التحكيم بشأن تطبيق القانون الد ولي حتى ولو كان الأمر يتعلق بتطبيق الجملة  نتهجهإ

 :وهذا لسببين رئيسيين 20/0الأولى من المادة 

ار منها قد أث 20ياغة المادة أن  ص الاتفاقيةتبين من الأعمال التحضيرية لإعداد : الس بب الأول
بين الوفود المشاركة، ففي الوقت الذي يريد فيه بعض ممثلي الد ول الل جوء إلى تطبيق  انقساما

القانون الد اخلي للدولة المضيفة، رفض البعض الآخر التخل ي عن تطبيق القانون الد ولي، إلا  أن  
حول القانون  تفاقاتوص ل الأطراف إلى  إذا الر غبة في إيجاد توافق بين الموقفين أك د على أن ه

                                                           
 .MANCIAUX Sébastien, op. cit., p.284: أنظر  1
 .922 .لسّابق، صقبايلي طيبّ، المرجع ا  :نقلا عن  2
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 Le tribunal est lié par leur" الاتفاقهذا طبيق فإن  محكمة التحكيم مقي دة بواجب الت
accord  "1. 

بالن ظر إلى القاعدة الأساسية  الاتفاقيةمن  20/0اء الذي جاء به نص المادة البن إن   :الس بب الثاني
تتضمنها الجملة الثانية، لايترك أي لبس حول التي  الاحتياطيةالواردة في الجملة الأولى والقاعدة 

م د ولي إلا  في الفرض الذ ي لم يقواضعيه على أن  المحكمة لا تلجأ إلى تطبيق قواعد القانون النية 
                       .2قواعد القانون واجبة التطبيق باختيارفيه الأطراف 

   

     

                                                           
1

 EL-BEHERRY Ibrahim Refaat Mohamed ,Théorie des contrats administratifs et marchés 

publics internationaux, thèse de doctorat, université de Nice Sophia – ANTIPOLIS, 2004,       
p. 455. 

 .920. يلي طيبّ، المرجع السّابق، صقبا: نقلا عن  2
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 الفصل الثاّني
 طبيقغياب إتفاق الأطراف على القانون واجب التّ  

طبيق على العقد في الحالة ال تي لا يوجد فيها قانون واجب الت  عوبة في تحديد التبرز الص  
طبيق لى القانون واجب الت  ن  أسباب عدم الإت فاق علة، ثم  إرفين حول المسأأي  إتفاق بين الط  

ي إلى الفشل في ؤد  ة قد تلى رغبتهما في تفادي الد خول في مسألة خلافي  تختلف، فقد يكون راجعا إ
 .1عاقدإتمام الت  

حكيم الد ولية بشأن مسألة تحديد القانون واجب ت الت  اة وقرار لقد إختلفت الآراء الفقهي  
ه تبرمدويل المباشر للعقد الذي ، فهناك من نادى إلى الت  يق عند غياب الإتفاق بين الأطرافطبالت  

ى تطبيق قانون الد ولة المتعاقدة، وفريق ثالث اعه للقانون الد ولي، وهناك من رأإخض الد ولة، أي
 .2يرى ضرورة تطبيق قانون الت جارة الد ولية

د تقي   هاي جملتها الث انية، فنجد أن  ة واشنطن فمن إتفاقي   24/1ة الماد   ا بخصوص نص  أم  
المتعاقدة الطّرف في النّزاع بما في ذلك قواعد تنازع  قانون الدّولة" حكيم بتطبيق محكمة الت  

تطبيق قانون وعليه فسنحاول عرض مسألة ، "القوانين ومبادئ القانون الدّولي المتعلّقة بالموضوع
لنعر ج بعد ذلك ، (المبحث الأوّل) الد ولة المضيفة للإستثمار وكذا قواعدها في تنازع القوانين

   .( المبحث الثاّني) م قانوني غير وطنيلإخضاع عقود الإستثمار لنظا
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .355 .أبو أحمد، المرجع الس ابق، صعلاء محي الد ين مصطفى   1
 .364 .يلي طي ب، المرجع الس ابق، صقبا: نقلا عن  2
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 لالمبحث الأوّ 
 ولة المضيفة للإستثمار بما في ذلك قواعد التنازعتطبيق قانون الدّ  

طبيق على من تحديد القانون واجب الت  الأطراف فاق إت   لة خلو  ة واشنطن مسأعالجت إتفاقي           
حكيم في ة تلزم بموجبها محكمة الت  ة إحتياطي  ضوعي  زاع وذلك عن طريق إدراج قاعدة مو موضوع الن  
يفة للإستثمار بما في ذلك ولة المضريح للأطراف بتطبيق قانون الد  فاق الص  ت  الإ حال غياب

 .1زاعصلة بموضوع الن  لمت  ولي انازع وكذا مبادئ القانون الد  ا في الت  قواعده
 زاع يعد  في الن   ولة المضيفة الط رفللد   إذا كان خضوع عقود الإستثمار للقانون الوطني         

طروحا حول الأسس ؤال يبقى مة هذه العقود، فإن الس  فق مع خصوصي  الطبيعي الذي يت   الحل  
كما ، (المطلب الأول)ها تبعا في نوالتي سنبي   عتمد عليها من أجل تدعيم هذا الحل  والأسانيد التي أ  

ج في ، لنعر  (المطلب الثاني)لإستثمار لة المضيفة لو ة تطبيق قانون الد  سنتعرض كذلك إلى كيفي  
 (.المطلب الثالث) 24/1المادة  نص  للعبارة الثانية من  الأخير لبعض التطبيقات

 لالمطلب الأوّ 
 ولة المضيفة للإستثمارأسس تطبيق قانون الدّ  

تعاقدة ولة المولة للقانون الوطني للد  اعمة لخضوع عقود الد  تختلف الحجج والأسانيد الد   
د البعض على أن القانون ، فيؤك  2مون في قراراتهمرها الفقهاء وخطاها المحك  د الأسس التي سط  بتعد  

ولة إستنادا إلى تكييفها طبيق على عقود الد  هو القانون واجب الت   ولة المضيفة للإستثمارالوطني للد  
رارات القانون إستنادا إلى الق بيق هذاخر تطس البعض الآ، في حين أس  (لالفرع الأوّ )كعقود إدارية 

 إلىخر من الفقه جه فريق آ، هذا وقد إت  (انيالفرع الثّ )حدة لأمم المت  ة لة العام  الصادرة عن الجمعي  
  .(الثالفرع الثّ )ركيز ة الت  قائم على أساس نظري  ولة المتعاقدة تطبيق القانون الوطني للد   القول أن  

 
 

                                                           
 .353 .ب، المرجع الس ابق، صقبايلي طي    1
 .ص ،4001سكندرية، ر الجامعي، الإحفيظة الس يد الحد اد، العقود المبرمة بين الد ول والأشخاص الأجنبي ة، دار الفك  2

210. 
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 لالفرع الأوّ 
 ةولة المضيفة إستنادا إلى تكييفها كعقود إداريّ مار لقانون الدّ إخضاع عقود الإستث 

بيعي القانون الوطني للدولة المضيفة هو القانون الط   القول أن  يذهب جانب من الفقه إلى          
ة، ويستند في ذلك إلى على تكييفها كعقود إداري   يق على عقود الإستثمار وذلك بناء  طبالت   واجب

، وهذا ما أك دته محكمة 1خر غير قانونهاولة لقانون آي تقتضي عدم خضوع الد  التيادة فكرة الس  
ة عندما ة البرازيلي  ربي  ق بالقروض الص  المتعل   1141سنة  الصادر العدل الد ولية الد ائمة في حكمها

ولي يجد ول بإعتبارها شخص من أشخاص القانون الدّ كل عقد لا يكون بين الدّ " :رت أن  قر  
   . 2"(...) ما ي القانون الوطني لدولةأساسه ف
ة العقد الإداري على عقود الإستثمار يجعل هذه الأخيرة تخضع لذات إعمال نظري   إن   ثم   

 ولة المتعاقدة أن تقوم بتعديل العقدام القانوني الذي يخضع له العقد الإداري، بحيث تستطيع الد  النظ  
 .3ة عقديةولي  ة مسؤ ن أي  بإرادتها المنفردة أو إنهائه دو 

زة ة إلى المعايير الممي  لعقود الإستثمار كعقود إداري   تكييفه في هذا الجانب من الفقه ستندإ
فق عام وكذا إحتوائه على صال العقد بمر في العقد، إت   اولة طرفلة في وجود الد  للعقد الإداري والمتمث  

 .4ة غير مؤلوفة في عقود القانون الخاصثنائي  شروط إست
دائما أحد ولة عتبر الد  قه في عقود الإستثمار، حيث ت  تحق   نمللش رط الأول لا شك  بالنسبة

سات أطرافها سواء تعاقدت بنفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات والمؤس  
أنصار تكييف عقود الإستثمار  ا بخصوص إتصال العقد بمرفق عام فإن  أم  . ابعة لهاة الت  العمومي  
نمية بالمرفق العام، فهذه العقود وكافة عقود الت  ق العقد نموذجا لتعل   دارية يرون فيهاكعقود إ

                                                           
ة، عقود الإستثمار في العلاق د،عالأس دار محم  بش    1  .401 .المرجع الس ابق، ص ،(الكتاب)ات الدولي ة الخاص 

المؤتمر السنوي  د عثمان خليل، تحديد القانون الواجب الت طبيق في منازعات عقود الإستثمار الأجنبي،محم  أسامة   2
تنمية في دولة الإمارات قواعد الإستثمار بين التشريعات الوطنية والإتفاقات الد ولية وأثرها في ال"الد ولي التاسع عشر حول 

  .1462. ، ص4011أفريل 42إلى  45عة الإمارات، من ، كلية القانون، جام"العربية المتحدة 
 .135 .علي قاسم، المرجع الس ابق، صطه أحمد   3
ة، د الأسعد، م  حار مبش    4  .410 .المرجع الس ابق، ص ،(الكتاب)عقود الإستثمار في العلاقات الدولي ة الخاص 
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ن كانت تستهدف في ظاهرها تحقيق ربح للمستثمر الأجنبي، إلا  الإقتصادي   ولة ها في نظر الد  أن   ة وا 
 .تستهدف تسيير مرفق عام

ن عقود الإستثمار العديد من ة تتضم  داري  الث، فعلى غرار العقود الإرط الث  سبة للش  ا بالن  أم           
رها ي تقر  الخاص مثل المزايا الت   ي لا يوجد لها مثيل في عقود القانونة الت  روط الإستثنائي  الش  

زمة لإقامة ة ومنحه الأرض اللا  سوم الجمركي  رائب والر  للمستثمر الأجنبي كالإعفاء من الض  
   .1إلخ...المشروع

ة لعقود الإستثمار بين بيعة القانوني  لجدل القائم بشأن تحديد الط  دون الخوض في تفاصيل ا
جاه الإت   الفقه من فقد إنتقد جانب ،2ة ومن يعتبرها من عقود القانون الخاصفها كعقود إداري  من يكي  

ة ولة المضيفة استنادا إلى تكييفها كعقود إداري  القائل بخضوع عقود الإستثمار للقانون الوطني للد  
ولة مع الخواص الأجانب في مجال الإستثمار تعتبر عقودا العقود التي تبرمها الد   اس أن  على أس

ولة إذا تعاقدت مع ة خاصة أو عقودا ذات طبيعة خاصة أقرب إلى عقود القانون الخاص، فالد  دولي  
أن  بد  له على إقليمها، إذ لاتفعلا تستطيع ممارسة أساليب القانون العام مثلما  فإنها مستثمر أجنبي

بذلك العقد المبرم أساسه  ة بين الأطراف ويجدعاقد على أساس من المساواة القانوني  هذا الت   يتم  
     .3ة العقودولي العام وهي قاعدة قدسي  ة من قواعد القانون الد  القانوني في قاعدة جوهري  

 

 

 

 

                                                           
 : راجع في هذا المعنى  1

 .130 .ير ، المرجع الس ابق، صالبش أصوفي  -
ة،  د،عد الأسار محم  بش   - -411 .ص .ابق، صالمرجع الس   ،(الكتاب)عقود الإستثمار في العلاقات الدولي ة الخاص 
414. 

 .41 .الس ابق، ص المرجعاح ذهبية، ر  ص 2
 .وما بعدها 31 .، ص1110الن هضة العربي ة، القاهرة،  راشد سامية، دور الت حكيم في تدويل العقود، دار 3
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 انيلفرع الثّ ا

لأمم لة العامة إلى قرارات الجمعيّ نادا إست ضيفةولة المإخضاع عقود الإستثمار لقانون الدّ 
 حدةالمتّ 

لإستثمار إلى الإستناد لفة ولة المضييذهب البعض في تبريره لتطبيق القانون الوطني للد           
ول على مواردها للد  يادة الدائمة حدة بشأن الس  لأمم المت  لة العامة ادرة عن الجمعي  ارات الص  على القر 
ا جديدا لتطبيق م أساسا قانوني  ها تقد  بإعتبار أن   ،ةلواجبات الإقتصادي  وميثاق الحقوق وا ةالطبيعي  

ة لهذه بيعي  ق بإستغلال الموارد الط  ول المضيفة على عقود الإستثمار التي تتعل  القانون الوطني للد  
رورة ق على هذه العقود ليس بالض  رف يطب  ط  ولة القانون الد   ه وطبقا لهذه القرارات فإن  إذ أن   ،1ولالد  
جميعها من أشخاص  تالعقود المبرمة بين أطراف ليس ة التي تقضي بأن  ظرية التقليدي  على الن   بناء  

ها بع يادة التي تتمت  ولي يجب أن يحكمها القانون الوطني ولكن على أساس حقوق الس  القانون الد  
ة جل زيادة التنمي  ولي، ومن أدها القانون الد  د  ة كما يحول الأطراف على ثرواتها الطبيعي  الد  

 .2ةفاق بصفة خاص  ول بصفة عامة وتنمية الموارد التي يشملها الإت  ة لهذه الد  الإقتصادي  

ادرة عن الجمعية العامة للأمم ة للقرارات الص  الفقهية حول القيمة القانوني   راءالآإختلفت 
تطبيق القانون الوطني حدة، فيرى البعض عدم جدوى الإستناد إلى هذه القرارات من أجل تبرير المت  

                                                           
ادر 3431من القرار رقم  4المادة  نص   -:ذلك مثال 1 دة بتاريخ لي ة العامة عن الجمع الص  ، 14/14/1122لأمم المتح 

رستها على لكل  دولة الحق بتنظيم السل طة ومما" : المتعل ق بميثاق الحقوق والواجبات الإقتصادي ة للد ول الذي ينص  
 الإستثمار الأجنبي ضمن إختصاصها الوطني بموجب قوانينها وأنظمتها ووفق أهدافها وأولوياتها الوط نية، ولا يجوز أن 

ظام القانوني لعقود الد ولة في مجال نقلا عن إقلولي محمد، الن  ، "تجبر الد ولة على منح معاملة تفضيلية للإستثمار الأجنبي
 .323 .، المرجع الس ابق، ص"نموذجا لجزائريةالتجربة ا" الإستثمار 

ر عن ، الذ ي أكد على حق الد ولة في التأميم كتعبي12/14/1123الصادر في  3121قرار الجمعية العامة رقم  -
وفاء به، على أن يتم ثرواتها الطبيعي ة وكذلك حق ها في تحديد قيمة التعويض ووسائل ال ىسيادتها من أجل المحافظة عل

 :نون الوطني، أنظرالقلالناشئة عن هذه المسألة وفقا  عاتمناز في الالفصل 
 .134 .ع الس ابق، صطه أحمد علي قاسم، المرج -
 .130 .ير، المرجع الس ابق، صالبش أصوفي -

، حقوقتفاقيات البترول في البلاد العربية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الالحميد عشوش، الن ظام القانوني لاأحمد عبد   2
 .641-643. ص .، ص1115جامعة القاهرة، مصر، 
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ل قواعد ول ولا تمث  سبة للد  ة ملزمة بالن  قو   ع بأي  د توصيات لا تتمت  مجر   هاولة المضيفة نظرا لكونللد  
 .1ة لها صفة الإلزامقانوني  

ن حدة تتضم  ة للأمم المت  ادرة عن الجمعية العام  القرارات الص   اعتبارخر إلى يذهب جانب آ
ن  ولكن جوهر المسألة لا يكمن في الط   ،إلتزامات لها طابع قانوني ما في ابع الإلزامي لهذه القرارات وا 

ة تلك القاعدة التي لا يتم ر قاعدة قانوني  عتب  مدى وضع هذه الأخيرة موضع تنفيذ، فلا يمكن أن ت  
عمال حكم ادرة ول بتنفيذ القرارات الص  ولي العام لا يلزم الد  القانون الد   أن   ها، فمن الثابتتطبيقها وا 

 .2مجلس الأمن ادرة عنحدة بل يلزمها فقط بتنفيذ القرارات الص  عن الأمم المت  

 الثالفرع الثّ 

 ركيزولة المضيفة إستنادا إلى نظرية التّ لقانون الدّ  تثمارإخضاع عقود الإس 

ي ول والمستثمر الأجنبأساس خضوع العقود المبرمة بين الد   جاه أن  يرى أنصار هذا الإت           
ن معه إعمال تعي  يولة على نحو ولة المضيفة، هو إرتباطه الوثيق بعقود الد  قانون الوطني للد  لل

ة ة والواقعي  حليل الإجمالي للعناصر القانوني  م بالت  فيقوم المحك   ،3قواعد هذا القانون على العقد
وثيقا كمعيار  قل الذي يرتبط به هذا الأخير إرتباطاالمرتبطة بالعقد من أجل البحث عن مركز الث  

إلى ولة المتعاقدة، إضافة فعادة ما يتم إبرام العقود وتنفيذها في إقليم الد   ،مكان إبرام أو تنفيذ العقد
 .4ولةة للد  ها ترتبط بالمصالح الأساسي  أن  

ة معايير أكثر عمومي   لاعتناقحكيم را ذلك الميل الواضح من جانب القضاء والت  يبدو مؤخ           
قل وصولا إلى قانون الدولة التي يتم على إقليمها الوفاء بالأداء تشير إلى مركز الث  لك التي كت

                                                           
 .413 .، صالمرجع الس ابقسراج حسين أبوزيد،   1
 .222 .اد، المرجع السا بق، صد الحد  حفيظة الس ي -: أنظر  2

 .132 .علي قاسم، المرجع الس ابق، صمد أحطه  -
 .502 .اد، المرجع الس ابق، صيد الحد  حفيظة الس   3
 .132 .علي قاسم، المرجع الس ابق، صمد أحطه  -: أنظر 4

 .502 .اد، المرجع الس ابق، صحفيظة الس يد الحد  -         
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ل حتما إلى إعمال قانون نا سنتوص  ولة فإن  ز للعقد، ولو قمنا بإسقاط هذا المعيار على عقود الد  الممي  
تمركز في إقليم ي –إن لم نقل مجمله  -الجزء الأعظم من الأداء المميز أن   باعتبارولة المتعاقدة الد  

 .1ولةهذه الد  

يتمثل الأو ل في إقليم الد ولة أين : ركيز على عاملينم، تستند نظري ة الت  د  بناء  على ما تق          
لة الأوثق بالعلاقة الت   اني إعمال القانون ذيذ العقد والث  يتم تنفي الي فمن البديهي ي ة، بالت  عاقدالص 

 .2ن الد ولة المضيفةإندماج كلا العاملين لصالح قانو 

 انيالمطلب الثّ 

 كيفيّة تطبيق قانون الدّولة المضيفة 

تلتزم محكمة الت حكيم في حالة غياب الإختيار الص ريح للقانون واجب الت طبيق بموجب 
رف في الن زاع بما في ذلك بتطبيق قانون الد ولة المضيفة الط   24/1العبارة الث انية من نص المادة 

ستم د من شريعي لقانون الد ولة المضيفة لا ي  الإختصاص الت   لقوانين، وبالت الي فإن  قواعد تنازع ا
ن  الإرادة المشتركة ل  .3بهاما من غيالأطراف وا 

يثور الت ساؤل في هذا المقام عن الأخذ بفكرة الإحالة، فمن المعروف أن  الإحالة مستبعدة  
ا كان نوعها، جوز فيهما الإحالة، أي  حالتين لا ت تثنونيس ت التعاقدي ة، فأنصارهافي إطار الإلتزاما

ة بقاعدة إخضاع شكل التصر ف القانوني لبلد إبرامه، أم ا  الحالة الأولى الثانية هي الحالة الخاص 
فة عند عدم إختيار فهي حالة الأخذ بإرادة المتعاقدين، إلا  أن ه في حالة تطبيق قانون الد ولة المضي

فلا يوجد قد الإستثمار، فإن  هذا القانون لا يكون قانون الإرادة، وبالت الي ا ليحكم عالأطراف قانون

                                                           
 .414 .ص بد الكريم، المرجع الس ابق،د ععدلي محم    1
 .132 .علي قاسم، المرجع الس ابق، ص مدأحطه   2
 .361. ب، المرجع الس ابق، صقبايلي طي    3
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ر يؤدي إلى إست ة إختيار الأطراف لقانون دولة معي نبعاد الإحالة مثلما هو عليه الحال عند أي مبر 
 .1زاعهم بشكل صريحطبيق على نكقانون واجب الت  

وطني آخر غير القانون الوطني  تطبيق أي  قانون عن يمتنع المحك م في هذه الحالة 
 .2الد ولة المضيفةقانون للد ولة المضيفة إلا  من خلال قواعد تنازع القوانين وقواعد الإسناد في 

الإشارة إلى تطبيق قواعد الإسناد في قانون الد ولة المضيفة ما هي إلا  وسيلة إن   ثم  
الأمل في إستبعاد القواعد منحهم  موج هة لطمأنة المستثمرين الأجانب الخواص، وذلك عن طريق

 .3ة لقانون الد ولة المتعاقدة الط رف في الن زاع في حالات معي نةالمادي

 :في هذا الش أن S.MANCIAUXيرى الأستاذ 
«  La référence à une règle de renvoi était  destinée à rassurer les 

investisseurs, leurs faisant espérer la mise à l’écart des règles juridiques 

matérielles – pourtant désignées – de leurs cocontractant étatique, 

notamment si le différend porte sur une licence de brevet ou un emprunt »
4
. 

ن ه لم ة على تطبيق قواعد الت نازع في قانون الد ولة المضيفة إلا  أغم من نص  الإتفاقي  بالر   
تبعا في ت طبيقاالت  تحكيم المركز الد ولي وسنتعرض لبعض  اءضيتم الل جوء إليه إلا  نادرا من قبل ق

 .مايلي من بحثنا

 الثالمطلب الثّ 

 من إتفاقيّة واشنطن 24/1ة انية من المادّ تطبيقات لنص العبارة الثّ  

من  24/1ة الماد   نص  انية من قنا فيما سبق لتحليل ما جاء في مضمون العبارة الث  تطر  
الد ولة ومستثمر خاص أجنبي إتفاقي ة واشنطن وذلك بالإشارة إلى أن  خلو  عقد الإستثمار المبرم بين 

المضيفة  بنا إلى تطبيق قانون الد ولة ييؤد  على قانون معي ن ليحكم موضوع الن زاع  ت فاقمن الإ

                                                           
 .150 .ق، صجابر ليندا، المرجع الس اب  1
  .61 .ين، المرجع الس ابق، صدجلال وفاء محم    2
 .313-316. ص .قبايلي طيبّ، المرجع السّابق، ص  3

4
  MANCIAUX Sébastien , op. cit., p. 294. 



طبيقلقانون واجب الت  غياب إتفاق الأطراف على ا             اني               الفصل الث    
 

36 
 

ن كللإستثمار بما في ذلك  لهذه المسألة، ان هذا هو الجانب الن ظري قواعده في تنازع القوانين، وا 
 فما هو واقع الممارسة التحكيمي ة؟

حكيم لنص هذه المادة وذلك سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى أهم  تطبيقات قضاء الت   
، Amco Asiaشركة على تحكيم المركز قضية نزاع  ن تم عرضهماتيعن طريق عرض قضي  

 (.الفرع الثاني) Klocknerوكذا نزاع  (الفرع الأوّل)

 الفرع الأوّل

 خرين مع حكومة أندونيسياآو Amco Asiaنزاع شركة  

 30ببناء فندق في مدة  1163زاع في تعه د شركة أندونيسية سنة تتلخ ص أحداث هذا الن  
مويل، غي رت بعد ذلك هذه من ذلك لعدم كفاية الت  سنة بمدينة جاكارتا بأندونيسيا، إلا  أن ها لم تتمك ن 

لإستكمال بناء (  Amcoشركة )  فقت مع مستثمر أمريكيت  وا   P.T.Wismaركة إسمها إلى ش  ال
دارته خلال فتال من  Amcoرة من الز من مقابل المشاركة في الأرباح، قتمك نت شركة فندق وا 

عقد أثناء تنفيذ  ،1ت بناء الفندقوأتم   يص بالإستثمار من حكومة أندونيسياالحصول على ترخ
 الفندق بناء   إدارة بخصوصP.T.Wisma و  Amcoمن شركة  ل  ثار خلاف بين ك الإستثمار،

بالإستيلاء على إدارة وملكي ة الفندق بمساعدة   P.T.Wismaالمبرم بينهما، فقامت  الإتفاق على
القو ات المسل حة وقامت بإقناع الحكومة الأندونيسية بإلغاء تصريح الإستثمار الممنوح لشركة 

Amco  قامت شركة  1121جانفي  15، وفيAmco  م أمام المركز الد ولييبتقديم طلب للت حك 
وبدأت الإجراءات  1121نفي جا 42في ( أي الط لب)قيده  ي تم  لتسوية منازعات الإستثمار والذ

 .11242مارس  31من  إبتداء  

                                                           
1
 PIPINSKY Sergey & KEVIN Williams, Danges in international investisment law : «  Amco Asia corporation 

Pan American developement limited, pt Amco Indonesia V republic of Indonesia », British institute of 

internationales and comporatives law, London, 2008, P .03. 
2
  Ibid, p. 03. 
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بشأن فاق الأطراف على تسوية منازعاتهم إت   ،1مين لمحكمة الت حكعند دراسة الن زاع تبي  
واشنطن، إلا  أن هم لم يت فقوا على القانون واجب الت طبيق ة فاقيالعقد المبرم بينهم في إطار نصوص إت  

نصاف لذلك لجأت لقواعد العدل والإ ازاع وفقفي الن   حكيم سلطة الفصلضوا محكمة الت  ولم يفو  
زع القوانين ومبادئ قانون الوطني الإندونيسي بما في ذلك قواعده في تناإلى تطبيق الالمحكمة 
ساس نص المادة وذلك على أطبيق عتباره القانون واجب الت  ولي المرتبطة بالموضوع باالقانون الد  

عتباره ف إليه أثناء إجراءات الت حكيم بامن إتفاقي ة واشنطن وكذا على أساس إشارة الأطرا 24/1
  .2قانون واجب الت طبيقال

 انيالفرع الثّ 

 Socameمع حكومة الكاميرون وشركة  وآخرين Klocknerنزاع شركة  

وحكومة   Klocknerفاق إستثمار بين شركة تم توقيع إت   1121نوفمبر عام  2في 
دارة مصنع أسمدة في الكاميرون بطاقة إنتاجية قدرها دت بموجبه الش  الكاميرون تعه   ركة بإنشاء وا 

  Socameميرونية مشتركة إدارة هذا المصنع من طرف شركة كا ا، وتتم  ألف طن سنوي   153
 Klocknerشركة  دتعه   مع ،% 21والحكومة بنسبة  %51بنسبة  Klocknerتساهم فيها شركة 

تعه دت الحكومة بإعداد الموقع  سنوات قابلة للت جديد، في حين 5ة جاري ا لمد  ا وتن ية المصنع فبإدار 
المركز الد ولي لتسوي ة شرط إختصاص  ن بروتوكول الإت فاقيد المصنع، وتضم  يتشلالمناسب 

 .3بتفسير هذا العقد وتنفيذهمنازعات الإستثمار لتسوية المنازعات المتعل قة 

إغلاقه لسوء إدارته من قبل شركة  بعد عام ونصف من بدء تشغيل المصنع، تم  
Klockner   عام  ل من المت فق عليها، وأعادت الحكومة تشغيله مرة ثانيةلطاقته الإنتاجية الأق

                                                           
 :مينمحك   03حكيم من تشكلت محكمة الت   1

   pro .BERTHOLD Goldman ( Fransh): رئيسا
   Mr. EDWARD W.Rubin (Canadian):عضوا -   pro. ISI Foighel (Danish): عضوا

 .331 .حسين أحمد الجندي، المرجع السّابق، ص  2
 .332 .صالمرجع  نفسه،    3
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على تحكيم عرض الن زاع  ، تم  1131إغلاق المصنع نهائيا عام  ليبوء بالفشل أيضا وتم   ،1130
 .11311أكتوبر 46م للفصل في الن زاع في ية الت حكلت محكموتشك   المركز

 402ة لحكومة الكاميرون بمبلغ ها دائنكيم أن  في طلب الت ح Klocknerأوضحت شركة 
 Socameلحكومة بدفع ثمن المصنع بوصفها ضامنا لشركة لتزام اعلى إ مليون فرنك فرنسي بناء  

بخصوص الوفاء بالد ين ودفع الفائدة، وأوضح الجانب الكاميروني في مذك رته الد فاعية أن ه لا ينازع 
ن  ركة سالفة الذ كر في مسألة مديوني  الش    مت صل ما إلتزامه بدفع هذا الد ين كاملاته بالمبلغ المذكور، وا 

تزاماتها كاملة يعد  اء الش ركة بالعاقدي ة كاملة، وبالت الي فإن  عدم وفلتزاماتها الت  بالوفاء با بقيام الش ركة
را كافيا لعدم دفع الد ين كاملا لها مبر 

2.         

بين الش ركة وحكومة  زاع تبي ن لها وجود بروتوكول إت فاقبعد دراسة محكمة الت حكيم الن  
قد تنشأ عن إت فاق الإستثمار المبرم بينهما عات از ة أي ة نعلى تسوي الكاميرون يفيد موافقة الأطراف

ية منازعات الإستثمار، عن طريق الت حكيم وفقا لإتفاقي ة واشنطن وفي إطار المركز الد ولي  لتسو 
ق بالقانون واجب الت طبيق على الن زاع أن  أطراف عقد الإستثمار قد أغفلوا هت المحكمة فيما يتعل  نتوا

رتواجب الت طبيق على الن زاعات ال القانون تحديد زام الإلت ناشئة عن العقد المبرم بينهم، وعليه قر 
عتبار القانون الكاميروني هو القانون واجب من الإتفاقي ة وا 24/1ة من الماد   انيةالث  بنص  العبارة 

 .3الت طبيق على أساس أن ه قانون الد ولة المتعاقدة الط رف في الن زاع

 

 

 

                                                           
كمحك م من جانب الش ركة المد عية،  Me.Domonique Schmidt: لت محكمة الت حكيم من ثلاثة محك مينتشك     1

wm.Drogers.esp  ت فق الأطراف على تعي ين أمريك  Ejimenez deي الجنسي ة كمحك م معي ن من جانب حكومة الكاميرون، وا 
Arechaga من الأوروغواي رئيسا لمحكمة الت حكيم. 

2
 Sentence du 21 octobre 1983, Klockner V, republic of cameroon, (ARB/81/2), disponible sur le site :  

. lex.org/240800 -http://www.trans 
3
  Ibid. 

http://www.trans-lex.org/240800%20consulté%20le%2023-04-2017
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 الثاّني مبحثال

 إخضاع عقود الإستثمار لنظام قانوني غير وطني 

بيعية الط   يذهب جانب من الفقه إلى الس عي نحو تحرير عقود الدولة من الخضوع للسيطرة
الخضوع للقانون  الد ولي العام، و ذلك لما يمث لهللقانون الوطني للد ولة المتعاقدة واخضاعها للقانون 

 .دة من مخاطر للط رف الاجنبي باعتباره طرفا ضعيفا يجب حمايتهالوطني للد ولة المتعاق

القانون واجب الت طبيق على نزاعهم فإن  اذا لم يعلن اطراف العقد بإرادتهم الص ريحة عن 
قي دت محكمة الت حكيم بتطبيق قانون الد ولة المضيفة الط رف في الن زاع بما  24/1العبارة من المادة 
زع مع اشارة الن ص الى امكاني ة تطبيق مبادئ القانون الد ولي على المسألة محل  في ذلك قواعد الت نا

 .الن زاع

في هذا الإطار و نظرا لما تعر ض له تطبيق قانون الد ولة المضيفة من انتقادات فقهي ة و 
من خلال المخاوف التي يثيرها على المستثمر الأجنبي، نادى جانب من الفقه بضرورة تحرير 

لد ولة من الخضوع للس يطرة الط بيعية للقانون الوطني للد ولة المتعاقدة، ومن هنا سوف نحاول عقود ا
ل)التطر ق لهذه المسألة من خلال الإشارة إلى تطبيق مبادئ القانون الد ولي خاص ة ( المطلب الأو 

واجب الت طبيق  وفق الت عبير الذي جاءت به ات فاقية واشنطن، لنبي ن بعد ذلك كيفي ة تحديد القانون
   (. المطلب الث اني)ضوء الص ور المستحدثة للت راضي على

 المطلب الأوّل

 تطبيق مبادئ القانون الدّولي 

طبيق على حكيم في تحديد القانون واجب الت  ية محكمة الت  دت إتفاقية واشنطن من حر  قي  
من الإتفاقية على  24/1ة الماد   حيث تنص   موضوع الن زاع في حالة إغفال الأطراف عن تحديده،

زاع بما في ذلك قواعده رف في الن  تعاقدة الط  لمزاع وفقا لقانون الد ولة ام بالفصل في الن  إلتزام المحك  
 .بالموضوع ةقالد ولي المتعل  القانون في تنازع القوانين علاوة على مبادئ 
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 ،(الفرع الأوّل)ها بتثير مسألة تحديد المقصود " مبادئ القانون الد ولي"إن  عبارة عليه ف
ثم ، (الفرع الثاّني) القانون الد ولي الإستناد إليها من أجل تطبيق قواعد وكذا الأسس التي تم  

 (.الفرع الثاّلث)زاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف ض لمدى إمكانية الفصل في الن  التعر  

 لالفرع الأوّ 

 المقصود بمبادئ القانون الدّولي 

من إتفاقية واشنطن على تطبيق مبادئ القانون الد ولي المتعل قة  24/1إن  نص  الماد ة 
يطرح إشكال المقصود بهذه المبادئ فهل يقصد  principe de droit en la matièreبالموضوع 

 بها تطبيق قواعد القانون الد ولي العام على منازعات الإستثمار؟

ن لمحكمة بي  واشنطن لا يمكنها أن  تإتفاقية  من 24/1البعض أن  نص  الماد ة  يرى         
ي عليها الإعتماد على المبادئ الت ضاء، بلقها عند الإقتي ستطب  المبادئ الت الت حكيم المقصود بهذه

عويض المصاحب الإقتصادية الد ولية كمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبدأ الت  تحكم العلاقات 
ركيز على القواعد أو المبادئ المشتركة رها، أي الت  لإجراءات التأميم، قاعدة الإثراء بلا سبب وغي

 .1سبة لمعظم الأنظمة القانونيةبالن  

من الإتفاقية قد تضمن كلمة          24/1دة لماالن ص الفرنسي ل وتجدر الإشارة إلى أن  
"principe"   حرير، على خلاف الن صين بالل غة أي المبادئ وهو ما يدل  على وجود خطأ في الت

 .دبمعنى القواع "rules" و"  normas"ال ذين إستعملا كلمة  3والإسبانية 2ليزيةالإنج

 

 

 
                                                           

1
 .133 .ابق، صأحمد عبد الحميد عشوش، المرجع الس      

2
 « (…) And such rules of international law as may be applicable ». 

3
    «(…) y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser applicables ». 
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دد مايلي S.Manciauxيرى الأستاذ   :في هذا الص 

« Il est largement admis que la présence du terme principes dans la version 

française résulte d’une erreur. En effet, les versions anglaise et espagnole 

emploient les équivalents du mot règles rules et normas »
1
. 

ياغة الإنجليزية والإسبانية  S.Manciauxيرى الأستاذ  كذلك، أن ه من الص حيح تفضيل الص 
هو ما جاء في الفقرة  Manciauxباعتبارهما الل غتين الأصليتين للإتفاقية، وما يأك د موقف الأستاذ 

  .2عند تقديمهم الإتفاقية للد ول الت نفيذيينير المدراء من تقر  20

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، نجده ينص  33/1الرجوع إلى نص المادة ب
 :على أنه

نون الد ولي، وهي القاي ترفع إليها وفقا لأحكام منازعات التوظيفة المحكمة أن تفصل في ال -1" 
 :ق في هذا الش أنتطب  

ة الت ي تضع قواعد معترف بها - أ من جانب الد ول  صراحة الإتفاقات الد ولية العام ة والخاص 
 .المتنازعة

 .العادات الد ولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل  عليه تواتر الإستعمال  - ب

تها الأمم المتمدينة - ج  .مبادئ القانون العامة الت ي أقر 

ي القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو كبار المؤلفين ف م المحاكم ومذاهبأحكا - د
  .3"51ذاك مصدرا إحتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

                                                           
1

      MANCIAUX Sébastien, op. cit., p. p. 296-297.        
2  « (…) A défaut d’accord, le tribunal doit appliquer le droit de l’état partie au différend (sauf si le droit de cet 

état prévoit l’application d’un autre droit), et toute règle de droit international applicable en l’espèce. Le terme 

«droit international » doit ici être interpréter au sens de l’article 38/1 du statut de la cour internationale de justice, 

compte tenu cependant du fait que cet article 38 est destiné à s’appliqué à des différends interétatiques » 
 :راجع الن ص الكامل للنظام الأساسي لمحكمة العدل الد ولية، منشور على موقع المحكمة  3

.cij.org/honepage/ar/icjstatute.php-www.icj:  http// 

 

http://www.icj-cij.org/honepage/ar/icjstatute.php
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، "لمبادئ القانون الد ولي"حكيم المركز الد ولي عند لجوئها نستخلص مم ا تقدم أن  محكمة ت         
العام وفقا للمصادر المختلفة الواردة في المادة  فإن ها تلجأ في الحقيقة إلى قواعد القانون الد ولي

إنطلاقا من هذه المصادر تستخلص المحكمة القواعد واجبة  .من نظام محكمة العدل الد ولية 33/1
بمعنى القواعد المطبقة على نزاع ذات طابع التطبيق على موضوع الن زاع المطروح عليها، 

 .ة دولة أخرىإقتصادي قائم بين دولة ورعي  

 لفرع الثاّنيا

 أسس خضوع العقد لقواعد القانون الدّولي

ابعة لها يذهب جانب من الفقه إلى إخضاع العقود المبرمة بواسطة الد ولة أو الأجهزة الت  
ة للقانون الد ولي العام، بيد أن  الحجج والأسانيد التي يستندون إليها تختلف من ركات الأجنبي  مع الش  

دد الت  فقيه لآخر، ويمكن في هذا ا العقد للقانون الد ولي  بإخضاعالرأي القائل : رأيين مييز بينلص 
بإخضاع العقد للقانون الد ولي والرأي القائل  ،(أوّلا)العام إستنادا إلى قواعد القانون الد ولي الخاص 

 (.ثانيا)ة معاهدة دولي   باعتبارهالعام 

 قواعد القانون الدّولي الخاص إخضاع العقد للقانون الدّولي العام إستنادا إلى: أولاّ 

 عقودال الفقهاء الذ ين نادوا بتطبيق القانون الد ولي العام على من أبرز Mannيعتبر الفقيه 
ر في ة الأجنبي  المبرمة بين الد ول والأشخاص الخاص   ة وذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة المقر 

 . القانون الد ولي الخاص

يان أن  العقود المبرمة بين الأشخاص بعيم وجهة نظره بفي سبيل تد Mannبدأ الفقيه  
الد ولية، وخاصة الد ول تخضع بدون شك  من حيث المبدأ للقانون الد ولي العام، ولكن على الر غم 
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ن ه لا يوجد أي قاعدة أن  الأشخاص الد ولية تتعاقد عادة في نطاق القانون الد ولي العام، إلا  أمن 
 .1اختيارهمخضاع معاملاتهم لنظام قانوني وطني من ر عليهم إة تحظقانوني  

إرادة الأطراف  اتجاهبهذا يتم تطبيق القانون الد ولي باستخدام قواعد الإسناد، بناء على 
اخلية إلى تطبيق القانون الد ولي، ولا يشترط وجود تنتمي لأحد الن ظم الد  رة وفقا لقاعدة إسناد المقر 

بل يكفي مج رد الإشارة إليها في القانون المنظم  انونية للمتعاقدين،تلك القاعدة في أحد الن ظم الق
 .2لعمل هيئة التحكيم

في سبيل الر د على الإعتراض المتمثل في أن  القانون الد ولي العام لا   -ذهب الفقيه 
حكم إلى القول بتطبيق المبادئ القانونية التي ت –ن بعد القواعد القانونية الت ي تحكم العقود يتضم  

وله أن  العقود ن الأشخاص الد ولية مبررا ذلك بقالمعاهدات وخاصة المعاهدات التجارية المبرمة بي
عها و الأشخاص الد ولية والأشخاص الخاص ة لا تختلف كثيرا من حيث طبيعتها وموض بين المبرمة

 .3عن المعاهدات المبرمة بين الأشخاص الد ولية

خضاعها للقانون نظره ف وجهة Mannكما أس س الفقيه  ي تدويل هذا الن وع من العقود وا 
 the doctrine of  الخاصة القانون المناسب في القانون الد ولي الد ولي العام على أساس نظري  

the proper law .خص ة ظروف للش  الجائز وفي ظل  أي  من   حيث يرى أن  مسألة ما إذا كان
ن الد ولي العام، أمر يتعل ق بنظرية القانون خص الخاص إخضاع عقدهما للقانو الد ولي والش  
 .4في القانون الد ولي الخاص، أكثر من تعل قه بالقانون الد ولي العام ذاتهالمناسب 

                                                           
داد، القواعد الموضوعية في القانون واجب التطبيق في منازعات عقود النفط، المؤتمر   1 يوسف سليمان عبد الرحمان الح 

صلالة عمان،  ،4012أغسطس  42و  46يومي  والإنشاءات الد ولية، لت حكيم في عقود النفطالس نوي التاسع عشر حول ا
 .21 .ص .ص
 .642 .الس ابق، صسراج حسين أبو زيد، المرجع   2
 .333-333 .ص .عدلي محمّد عبد الكريم، المرجع السّابق، ص: نقلا عن  3

4
  “The question whether and under what circonstances it is open to an international person and private person to 

submit their contract to public international law relates to the doctrine of the proper law in private international 

law" Hop Dang, the applicability of international law as coverning law state contacts, Australien international 

law journal, N°133, 2010, p. 135. 
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 اختيارول بمقدرة الأطراف في عديد من الإنتقادات، حيث أن  القض هذا الإتجاه للتعر  
ة أن يعترفوا ولي العام كقانون حاكم للعقد معناه أن ه بمقدالقانون الد   ور الأشخاص الخاص 

ي القانون الد ولي العام هو الذخصية الد ولية وهو ما لا يمكن قبوله باعتبار أن  لأنفسهم بالش  
 .1ى بذاته تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكامهيتول  

لة في ث  حول النتيجة المتم  Mann مع الفقيه  Jean Michel Jaquetفق الفقيه يت  
القانون الد ولي إلا  أن ه إختلف معه حول  في اختيار( أطراف عقد الإستثمار)ية الأطراف ر  ح

ية الأطراف دون المرور بمنهج ر  يذهب إلى أن  أساسها يرجع إلى ح ، حيثالحري ة هذه أساس
الإسناد إذ لا يتصو ر للقانون الد ولي أن يدخل في تنازع مع أي  من الن ظم القانونية الد اخلية 

على قاعدة إسناد، تلك الت ي لا  خضاع العقد للقانون الد ولي بناءة لا يمكن إن ثم  أي ا كانت وم
العقود المبرمة بين الأشخاص الد ولية  القول بأن   إن   ، ثم  2يمكنها الإسناد إلا  لقانون وطني

ة لا تختلف من حيث طبيعتها وموضوعها عن المعاهدات المبرمة بين الأشخاص  والخاص 
لها فالمعاهدات لا تتناول بشكل مباشر الموضوعات الت ي تتناو  ، يسلم من الن قدالد ولية أمر لا

ن حدث أن تناولتها فإن   الإختلاف بين المعاهدة وعقود الد ولة يظل   عقود الد ولة وحتى وا 
قائما من حيث الشخصية القانونية لأطراف كل  منهما، وكذا طبيعتهما القانونية فالمعاهدة 

 .3هو مصدر للحقوق والإلتزاماتا العقد انون بينممصدر للق

 إخضاع العقد للقانون الدّولي باعتباره معاهدة دولية: انياث

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن العقود المبرمة بين الد ول والأطراف الخاصة الأجنبية 
عها بالخصائص ت  ، ويرجع ذلك لتم4عبارة عن إتفاقيات تخضع بطبيعتها للقانون الد ولي الإتفاقي

 :اليةالت  

                                                           
 .696. طه أحمد علي قاسم، المرجع السّابق، ص  1
 .333 .محمّد عبد الكريم، المرجع السّابق، ص عدلي  2
3
 .631-630 .ص. سراج حسين أبو زيد، المرجع الس ابق، ص  

 .115 .طه أحمد علي قاسم، المرجع الس ابق، ص  4
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   مها وفقا للأشكال إبرا خذ هذه العقود عادة شكل المعاهدات الد ولية، حيث يتم  تت
ة ي تبرم وفقا لها المعاهدات الد ولية، وبواسطة الس لطات الوطنية المختص  والإجراءات الت

 .بإبرام المعاهدات وفقا للقانون الد اخلي للد ولة

   جراءات المتعلقة تلزم الد ولة المتعاقدة بعدم إت خاذ الإ ن هذه العقود شروطاتتضم
ي من شأنها تعديل القانون واجب شريعية التي أو الإجراءات الت  يادبإختصاصها الس  

 .1طبيق على العقدالت  

  نص  هذه العقود على خضوع المنازعات الت ي يمكن أن تنشأ عنها إلى محكمة تحكيم
  .ةدولي  

 شرط تحديد ة حقيقية للأطراف سواء أكانت صريحة بموجب تتضمن هذه العقود إراد
ة في إخراج الإتفاق من إختصاص القانون الد اخلي القانون واجب التطبيق أو ضمني  

 .2للد ولة المتعاقدة

يبرم بين الد ولة بالر غم من هذا يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أن ه ليس كل إتفاق 
ولي العام، بل فقط رورة ضمن إتفاقات القانون الد  ج بالض  الأجنبي الخاص يندر  المضيفة والط رف

بمعنى أن  الإتفاقات المبرمة بين الد ولة والمستثمرين  .فعي تبرم في مستوى مرتالإتفاقات الت
إلى مستوى القانون الد ولي العام إلا  إذا كان المستثمر في مركز يسمح  الخواص الأجانب لا ترقى

 .3تلتزم بها أي سلطة إتجاه الشخص الأجنبي العاديبالحصول على مزايا لا له 

المعيار المقترح للتفرقة بين العقود ذات المستوى المرتفع والعقود ذات المستوى الأقل  إن  
خصي الخالص، ولا يمكن الإعتماد عليه في تحديد الطبيعة القانونية قدير الش  معيار يقوم على الت  

                                                           
 .يقصد بذلك شروط الثبات التشريعي وشروط عدم المساس بالعقد  1
 .56 .يوسف سليمان عبد الرحمان الحد اد، المرجع الس ابق، ص  2
 .116 .طه أحمد علي قاسم، المرجع الس ابق، ص  3
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س على معايير تكييف القانوني للعلاقات القانونية يجب أن يتأس  ة علاقة قانونية بإعتبار أن  اللأي  
 .1موضوعية بعيدة عن الض عف والقوة الإقتصادية لأطراف العلاقة

إضافة إلى أن  الخصائص المختلفة الت ي تتمتع بها هذه العقود ليست كافية لإضفاء طابع 
لى الإتفاقات الت ي تبرم بين أشخاص المعاهدات الد ولية عليها، فاصطلاح المعاهدة لا يطلق إلا  ع

القانون الد ولي، وعليه لا يعد  من قبيل المعاهدات الأعمال القانونية الت ي يأتيها أشخاص القانون 
 .2الد اخلي ولو إتخذت شكل الإتفاق الد ولي

ن شرط الل جوء إلى التحكيم الد ولي لتسوية لا يمكن القول بأن  العقد مدو ل بمجر د أن يتضم  
  .3حكيم الد ولي لا يعني بالضرورة تدويل العقدالمنازعات الناشئة عنه، ذلك أن  الل جوء إلى الت  

 الفرع الثاّلث

 مبادئ العدل والإنصافإمكانية الفصل في النّزاع وفقا ل 

ت طبيق فقد نص  بشأن تحديد القانون واجب الت   24/1إضافة إلى ما ورد في نص المادة 
ة عدم فس الماد ة على عدم جواز رفض محكمة الت  ن انية منالفقرة الث   حكيم الفصل في الن زاع بحج 

ن حكم العلاقة زاع أو نتيجة قصور هذه القواعد علت طبيق على الن  لوجود نصوص قانونية قابلة 
إلى البحث عن مصادر أخرى من أجل تجن ب  عاقدية بين الطرفين، مم ا يدفع بمحكمة الت حكيمالت  

صدار الحكم العادل إنكار العدالة  .4وا 

حكيم من الإتفاقية على أن ه يجوز لهيئة الت   24/3قد نصت المادة فضلا عن هذا، ف
على إتفاق الأطراف، مم ا يعني أن  محكمة  وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بناء  زاع الفصل في الن  

                                                           
 .336 .عدلي محمّد عبد الكريم، المرجع السّابق، ص  1
 .112 .طه أحمد علي قاسم، المرجع الس ابق، ص  2
داد، المرجع الس ابق، ص  3  .633 .حفيظة الس يد الح 
، مجل ة الحقوق، يق لحل  منازعات الإستثمار المباشرطر كد ولي لتسوية منازعات الإستثمار خالد محمد الجمعة، المركز ال  4

 .441-443. ص .، ص1113جامعة الكويت،  ،3عدد 
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مستلهمة ذلك  خصيش  وفيق بين المصالح المتناقضة للأطراف حسب تقديرها الحكيم ستقوم بالت  الت  
 .1مين دون الإستناد إلى قانون محد دبه ضمير المحك   قا للعدالة ويرضىمم ا تراه محق  

وفقا لمبادئ  حكيم عند فصلها في الن زاعتجدر الإشارة في هذا المقام أن  مهم ة محكمة الت  
إلى صلح  العدل والإنصاف لا تكمن في تقريب وجهات الن ظر بين الأطراف المتنازعة للوصول

 .2لحم بالص  ه المهم ة مسندة أساسا للمحك  أن  هذ باعتباربينهم، 

حكيم غامضا، حيث يرى العدل والإنصاف من قبل محكمة الت  مبادئ نطاق تطبيق  ىيبق
تطبيق حكيم حضيرية للإتفاقية تدل  بشكل ضمني أن ه بإمكان محكمة الت  البعض أن  الأعمال الت  

أن   لإنصاف على البعض الآخر، فضلا عنزاع ومبادئ العدل واالقانون على بعض مسائل الن  
الممارسة التعاقدية قد أثبتت أن ه يمكن للأطراف الإت فاق على قانون معي ن واجب التطبيق إضافة 

   .3إلى مبادئ العدل والإنصاف

 المطلب الثاّني

 طبيق على ضوء الصّور المستحدثة للتراضيتحديد القانون واجب التّ  

فق بموجبه طبيق تقليدا يت  ر تضمين عقد الإستثمار بشرط تحديد القانون واجب الت  يعتب
 B.Goldmanق على موضوع الن زاع، وقد ذهب الأستاذ ظام القانوني الذي سيطب  الأطراف على الن  

خرى ع أي وسيلة أإلى القول بعدم توق   من إتفاقية واشنطن 24/1في تعليقه على نص  المادة 
نون واجب التطبيق إلا  من خلال إتفاق الأطراف الذي يرد في أحد بنود عقد الإستثمار لإختيار القا

 .4حكيم أو خلال سير الإجراءاتأو إختياره أثناء التعبير عن الر ضا بالت  

                                                           
 . 376. ص.قبايلي طيبّ، المرجع السّابق،      1

 ، راجع"مهمة الت سوية الود ية  للن زاع في إيطار المركز الد ولي لتسوية الن زاع أسندت للجان التوفيق المشك لة لهذا الغرض"  2
 .من إتفاقية واشنطن 32/1المادة  :ىفي هذا المعن

 .430 .خالد محمد الجمعة، المرجع الس ابق، ص 3
4

  .373-373. ص .، صقبايلي طيبّ، المرجع السّابق  
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ة بين الأطراف، طبيق تفترض وجود علاقة عقدي  ريقة في تحديد القانون واجب الت  هذه الط  
لي قد يؤسس على إتفاقية دولية أو قانون داخلي دون وجود رابطة إلا  أن إختصاص المركز الد و 

 ا يعني إستبعاد وجود إتفاق حول القانون واجب التطبيق فكيف يتم ذلك؟عقدية، مم  

ض الحالات المحتملة بشأن تحديد جابة عن هذه الإشكالية من خلال عر سنحاول الإ
طا يتم لد ولية أو القانون الد اخلي شر القانون واجب التطبيق حيث يمكن أن تتضمن الإتفاقية ا

 ،(الفرع الثاّني)كما يمكن أن لا تتضمنه  ،(الفرع الأوّل)التطبيق  بموجبه تحديد القانون واجب
في عقد الإستثمار مع فضلا عن أن ه يمكن أن يقترن إتفاق الأطراف على القانون واجب التطبيق 

 (.ع الثاّلثالفر )تأسيس إختصاص المركز على إتفاقية ثنائية 

 الفرع الأوّل

 حالة النصّ في الإتفاقية الدّولية أو القانون الدّاخلي على القانون واجب التطبيق 

ين بالبنك الد ولي، فإن  إسناد الإختصاص ادر عن المديرين التنفيذي  قرير الص  حسب الت  
ن ما يمرورة بمو حكيم المركز لا يكون بالض  لهيئة ت كن أن يتم  إسناد افقة الأطراف على ذلك، وا 

خلية إمكانية إخضاع االإختصاص عن طريق عرض الد ولة المضيفة للإستثمار في تشريعاتها الد  
المنازعات الن اشئة بينها وبين المستثمرين الأجانب إلى تحكيم المركز، بينما لم تتم الإشارة إلى 

دد مايليفي هذا  Fouillet Hélèneالإتفاقية الد ولية آنذاك، وترى الأستاذة   :الص 

«  Lors des travaux préparatoires, on ne trouve pas de référence aux TBI, la 

pratique de ces traités au moment de la rédaction de la convention n’avait 

qu’à peine commencé »
1
. 

بالإستثمار غالبا  ن نصوص الإتفاقية الد ولية وكذا قوانين الد ول المضيفة المتعلقةتتضم  
عات الت ي قد تثور بين الطرف الأجنبي والد ولة المضيفة، شرط القانون واجب التطبيق على المناز 

                                                           
1
 FOUILLET Hélène, « le consentements de l’Etat et l’Arbitrage du Centre International du Règlement: راجع 

          .www.lepetitjuriste.fr :  disponible sur le site », p. 12, nds Relatifs à L’investissementdes Différe 
 

http://www.lepetitjuriste.fr/
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مم ا يعني أن  إيجاب الد ولة المفتوح
الوارد في إحدى هذه الأدوات القانونية والذي يسند  ،1

ضمن شرطا يتحد د بموجبه الإختصاص للمركز الد ولي لتسوية الن زاعات المتعلقة بالإستثمار يت
 .الن ظام القانوني واجب التطبيق

الي ولة، وبالت  على هذا فإن شرط القانون واجب التطبيق يعتبر جزءا من إيجاب الد   بناء  
رف الأجنبي عريضة أمام المركز دون وجود علاقة عقدية سابقة مع الد ولة المضيفة تقديم الط   فإن  

طبيق ق بالقانون واجب الت  رط المتعل  للمركز ومنه قبولا للش   يعتبر قبولا على إسناد الإختصاص
 .2باعتبار أن  القبول يكون لجميع عناصر الإيجاب وليس إحداها فقط

دد S.Manciauxالأستاذ  يرى  :أن   في هذا الص 

«  dans un tel cas, on ne voit pas comment l’investisseur en acceptant 

l’offre de l’état de soumettre les différents relatifs aux investissements à 

l’arbitrage CIRDI pourrait refuser le choix des règles de droit à appliquer 

contenu dans cette même offre (…) l’acceptation de l’arbitrage et la 

désignation des règles de droit à appliquer par les arbitres constituent (…) 

une offre unique que l’investisseur ne peut accepter que globalement »
3
. 

رط الوارد في القانون أن تلتزم بالش  حكيم ن على محكمة الت  وفقا لهذه الحالة، فإنه يتعي  
الن زاع دون  طبيق على موضوعق بتحديد القانون واجب الت  الد ولية والمتعل  الد اخلي أو الإتفاقية 

تطبيق قواعد أخرى، ومن أمثلة تحديد الإتفاقيات الد ولية للقانون واجب التطبيق نجد إلى الل جوء 
عند حلّ النّزاع، يجب " : منها على أن ه 3/2الإتفاقية الجزائرية الفرنسية التي تنص المادة : مثلا

 زام الخاص الذيتق ونصوص الإلالأخذ بعين الإعتبار مبادئ القانون الدّولي وأحكام هذا الإتفا

                                                           
1
 «  (…) en effet, avec le TBI, l’état d’accueil exprime son consentement par une offre unilatéral d’acceptation 

fournie à l’investisseur », ibid, p. 12. 
2
 .322-323. ص .قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، ص  

3
  .MANCIAUX Sébastien, op. cit., p. 276 :راجع  
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يمكن أن يكون قد منح لإستثمار ما إلى جانب القانون الوطني للطّرف المتعاقد المعني بالنّزاع 
 .1"بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين

حكيم الصادرة عن المركز حكيمية، نجد أن بعض أحكام الت  بالعودة إلى واقع الممارسة الت  
بين عناصر ختصاصه بناءا على إتفاقية غالبا ما تقوم فيها المحكمة بالفصل بعد تأسيس إ

ية إلا  أن ها لا تطبق على الإتفاق المحكمة تقبل الإختصاص بناء   الإيجاب، أو بمعنى آخر فإن  
 .واجب التطبيق الوارد فيهاالقانون 

فبعد قيام  ،2اضد  إسباني  Maffeziniحكم الصادر في قضية من بين هذه الأحكام نجد ال
من إتفاقية إسبانيا والأرجنتين، لم تقم  10حكيم بتأسيس إختصاصها على نص  المادة محكمة الت  

كتفت بالإشارة إلى عند فصلها في موضوع النزاع، فقد إهذه الأخيرة بالإشارة إلى نفس الماد ة 
وب للد ولة المضيفة، إضافة نائية بين إسبانيا والأرجنتين لتقدير الإخلال المنسالإتفاقية الث  نصوص 

 .3إلى قواعد القانون الد ولي

على إتفاقية ثنائية  ي حالة تأسيس إختصاص المركز بناء  كما يطرح الإشكال كذلك ف
يز التنفيذ، وهو ما حدث في قضية نشو  ، 4ضد  ألبانيا Tradexوب الن زاع قبل دخول هذه الأخيرة ح 

الد ولي لتسوية منازعات الإستثمار قبل دخول الإتفاقية حكيم أمام المركز حيث تم تقديم طلب الت  
من غير الممكن عقد إختصاص المركز الموقعة بين ألبانيا واليونان حيز  التنفيذ وبالت الي فقد كان 

 .5أساس هذه الإتفاقية على

                                                           
1

، يتضمن المصادقة على الإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية 1112 جانفي 04مؤرخ في  01-12مرسوم رئاسي رقم  
الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الإستثمارات  قراطيةالديمالجزائرية 

  .1112لسنة  1عدد ج.ج.ر.، ج1113فبراير  13وتبادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقعة بالجزائر بتاريخ 
، متاح على موقع Maffezini v/the kingdom of spain( ARB/2/12)صدر الحكم في موضوع الن زاع في قضية   2

 www.worldbank.org/icsid/cases. : المركز
 .326. قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، صراجع   3

4
  Décision du 24 décembre 1996, Tradex v.Albania. 

 FOUILLET Helene, op. cit., p. p. 12-13: أنظر في ذلك  5

http://www.worldbank.org/icsid/cases
http://www.worldbank.org/icsid/cases
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 انيالفرع الثّ 

 طبيقص على القانون واجب التّ حالة غياب النّ 

الأولى من إتفاقية واشنطن يفهم ضمنيا أن ه يمكن  الجملة 24/1المادة  نص   باستقراء
إذ أن  الإت فاقية للأطراف إختيار القانون واجب الت طبيق على موضوع نزاعهم حت ى بعد نشوب الن زاع 

على  تأسيس إختصاص المركز بناء   ، إلا  أن  الإشكال يطرح عندما يتم  لاختيارهنا ي  لم تحد د وقتا مع
بل لد ول أو الإتفاقية الد ولية مع عدم الن ص على القانون واجب الت طبيق لا قالتشريعات الد اخلية ل

 ؟24حكيم بتطبيق الجملة الث انية من المادة قوم محكمة الت  نشوب الن زاع ولا بعده، فهل ست

واجب  القانون لاختيارأن  إتفاقية واشنطن لم تشترط كما سبق القول وقتا محد دا  باعتبار
قبل نشوب الن زاع أو بعده، فضلا عن أن  هذه الإمكانية متاحة  ن للأطراف اختيارهالت طبيق، فيمك

حكيم أمام المحكمة، مثلما حدث في قضية للأطراف حت ى أثناء سير الإجراءات الخاصة بالت  
Benvenuti & Bonfant   حكيم سلطة الفصل في الن زاع وفقا أين خو ل الأطراف محكمة الت

 .1اف أثناء سير الإجراءاتلمبادئ العدل والإنص

ى بعد نشوب الن زاع، فقد لجأت بعض محاكم بخصوص غياب إتفاق الأطراف حت  أم ا 
مة من جانبهم، ففي نزاع من الط لبات والد فوع المقد   إلى إستخلاص إرادة الأطراف إنطلاقاحكيم الت  

حكيم أمام المركز طلب الت  قامت الشركة المد عية بإيداع  سيريلانكاشركة آسيا الزراعية مع حكومة 
 .2من الإتفاقية المبرمة بين سيريلانكا والمملكة المتحدة 3/1إستنادا إلى نص  المادة 

طبيق إعتبرت المحكمة أن  الإختيار المسبق للقانون عند تحليل مسألة القانون واجب الت  
حقق في تحكيم الت  صعب  تفاقية واشنطنمن إ 24/1لجملة الأولى من المادة واجب التطبيق وفقا ل

ق بنزاع نشأ مباشرة عن تعه د بإلتزام دولي بين دولتين بالني ابة عن مواطنيها المستثمرين، ثم يتعل  

                                                           
 .321 .قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، ص: راجع في هذا المعنى  1
. ، ص660حسين أحمد الجندي، المرجع الس ابق، هامش رقم : راجع الن ص الأصلي لهذه المادة بالل غة الإنجليزية في  2

450. 
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ة يكون بعد القيام الفعلي للن زاع، عن رأت المحكمة أن تحديد القانون وفقا لهذه الظروف الخاص  
فوا بطريقة تظهر الذين تصر  حكيم، طريق ملاحظة وتفسير سلوك الأطراف، خلال إجراءات الت  

حدة وسيريلانكا نائية بين المملكة المت  المشترك على إعتبار نصوص إتفاقية الإستثمار الث  إتفاقهم 
 .1الرئيسي للقواعد القانونية واجبة التطبيقالمصدر 

المحكمة أن  القانون واجب التطبيق على الن زاع هو نصوص الإتفاقية الثنائية  قد رت
بيق قواعد القانون الد ولي والقانون لمملكة المتحدة على أن تستكمل بتطسيريلانكا وا المبرمة بين

تجاههم إلى تسوية الن زاع عن طريق الد اخلي لدولة سيريلانكا، ذلك أن  أساس تصر   فات الأطراف وا 
 .ل موافقة من جانبهم على تطبيق نصوص الإتفاقية الثنائيةما يمث  تحكيم المركز الد ولي إن  

القانون السيريلانكي هو الواجب إعماله بما  تجه الر أي المخالف لهذا الحكم إلى القول أن  إ
وتطبيق العبارة الثانية مباشرة في حالة  24/1في ذلك قواعد تنازع القوانين بموجب نص المادة 

 .2ضمني للأطراف بموجبه يحد د القانون واجب التطبيقصريح أو  اختيارعدم تحقق 

 لثالفرع الثاّ

 على إتفاقية الإختصاص بناء   حالة نصّ العقد على القانون المطبق مع تأسيس 

يمكن أن يتضمن عقد الإستثمار المبرم بين الد ولة والط رف الأجنبي شرطا يحد د بموجبه 
ة القانون واجب التطبيق مع إنعقاد إختصاص المركز تأسيسا على نص  الإتفاقية الثنائية الخاص  

رد في العقد المبرم بين شريعي الواذتد بشرط الإختصاص التالإستثمارات، فهل يع  بحماية وتشجيع 
الي فمن المنطقي من إتفاقية واشنطن وبالت   24/1تعتبر هذه الحالة تجسيدا لنص  المادة  الطرفين؟

حكيم القانون الذي إختاره الأطراف في العقد على موضوع الن زاع المطروح أن تطب ق محكمة الت  
 .3اأمامه

                                                           
 .330 .قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، ص: نقلا عن  1
 .454. جندي، المرجع الس ابق، صحسين أحمد ال  2
 .333. قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، ص  3
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في قضية  ل  بع هذا الحلمركز فنجد أن  هذا الأخير لم يت  موقف قضاء تحكيم ا لىإبالعودة 
Wena Hotels Limited  د الحكومة المصرية، حيث أبرمت شركة وهي شركة إنجليزية ض 
بموجبه للقانون المصري،  عقدي إيجار تضم نا شرطا يخضعان Wenaالفنادق المصرية مع شركة 

عويض من الحكومة ولي لتطالب بالت  الشركة المستثمرة إلى المركز الد  اع لجأت بعد نشوب الن ز 
المصرية بعد مصادرة ممتلكاتها على أساس أن  الحكومة المصرية قد أخل ت بإلتزامها المتمثل في 

 .1من الإتفاقية المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة 04عادلة طبقا للمادة الشركة معاملة معاملة 

معتبرة الجانب المصري مخالفا لقواعد  Wenaعويض لشركة لمحكمة بالت  حكمت ا
ض لتطبيق القانون الد اخلي مم ا دفع نائية وحدها دون التعر  تفاقية الث  الإتفاقية وذلك بعد تطبيقها للإ

 54لنص المادة  االد ولة المضيفة أي الحكومة المصرية إلى تقديم طلب إلغاء الحكم الصادر تطبيق
العودة بسواء  24/1المادة  تطبيق نص   باستبعادسلطاتها تفاقية معتبرة المحكمة قد تجاوزت من الإ

إلى الإتفاق الوارد في العقدين أو حت ى في حالة عدم وجوده أي عن طريق إعمال العبارة الثانية 
 .2، وبالتالي فإن القانون المصري هو القانون واجب التطبيق في كل الأحوال24/1من المادة 

عتبرت أن  شرط القانون واجب التطبيق الوارد في  رفضت الل جنة المؤقتة هذا الأساس وا 
والمرتبطة بالعلاقة العقدية، وأن  الن زاع العقدين لا يطب ق إلا  على المنازعات التي تنشأ بين الط رفين 

واعد أخرى ق بالإخلال بنصوص إتفاقية ثنائية مم ا يجعله يخضع لقالمعروض أمام المحكمة يتعل  
 .3فق عليها في العقدينغير تلك المت  

تة إلى تطبيق القانون الد ولي على هذه القضية وذلك بعد الإشارة إلى لجأت الل جنة المؤق  
حكيمي حول الد ور الذي يتمتع به القانون الد ولي معتبرة أن ذلك لا يتعارض مع الخلاف الفقهي والت  

منه للإتفاقيات الد ولية  151عترف في دستورها وتحديدا المادة تمصالح الدولة المصرية طالما أن ها 

                                                           
 .104-101. ص .ص المرجع الس ابق،نة،ييم يحسين  1
2
 .332. قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، ص  

3
 : حول الط لب المصري لإلغاء الحكم 05/01/4004راجع في التعليق على قرار الل جنة المؤقتة بتاريخ   

FOURET Julien & KHAYAT Danny, Centre International pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements, RQDI, N° 18.2, 2005, p. 384. 
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دت الل جنة أن  المحكمة كانت في حدود سلطاتها حينما طب قت أحكام إتفاقية ة القانون، وأك  بقو  
       .1الإستثمار وحدها دون نصوص القانون المصري

 

 

 
 
 

                                                           
 .335. قبايلي طي ب، المرجع الس ابق، ص  1
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 خاتمة 
بة عن رتّ تز بها عقود الإستثمار والمة الخاصة التي تتميّ بغالختام، يمكن القول أنّ الصّ في 

ة ة والإقتصاديّ كز القانونيّ افاوت في المر ولة المتعاقدة وكذا التّ نموية للدّ إرتباطها الوثيق بالخطط التّ 
فضلا عن ما دة، ألة شائكة ومعقّ العقود مس ظام القانوني لهذهلأطرافها، قد جعل من مسألة تحديد النّ 

ظريات بشأن تنطوي عليه من مصالح متضاربة للأطراف على نحو أفرز معه الفقه العديد من النّ 
 .تحديد القانون واجب التطبيق على هذه  العقود

حرصا من واضعيها على  24/5تها في مادّ  5691يعتبر ما ذهبت إليه إتفاقية واشنطن لعام 
ية، رّ زاع بكلّ حنّ الطبيق على موضوع الأطراف من إختيار القانون واجب التّ  نحسم الخلاف وتمك  

 .م الإلتزام به وتطبيقهن على المحكّ وذلك بتكريس قانون الإرادة كمبدأ أساسي يتعيّ 
ة المشار إليها في ظرية الموضوعيّ ستند واضعوا إتفاقية واشنطن في تكريس هذا المبدأ على النّ إ

رفين، طّ الم العلاقة بين لمساتها في ضرورة تواجد قانون يحكم العقد وينظّ  الفصل الأوّل، وتظهر
ا، حيث تلعب الإرادة دورا حاسما وفعّالا في إختيار مم على ما ينشأ على موضوع نزاعهقه المحكّ ويطبّ 

 .ظامهذا النّ 
عن  كرّست محاكم تحكيم المركز الدّولي مبدأ قانون الإرادة عند إتجاه الأطراف إليه، وذلك

د بالإرادة الضمنية المستنبطة من بيق قواعد قانون ما، فيما لم يعتريح على تطفاقهم الصّ طريق إتّ 
حواها، من ف 24/5ملة الثاّنية من المادة بالعقد بإعتبار أنّ ذلك سيفرغ الج روف والقرائن المحيطةالظّ 

 .طبيقعلى القانون واجب التّ  ريحبإعتبار أنّ هذه الأخيرة قد عالجت مسألة غياب إتفاق الأطراف الصّ 
طبيق على موضوع نزاعهم وفقا للعبارة إذا كان إتفاق الأطراف على تحديد القانون واجب التّ 

غياب هذا الإتفاق لا يخلو منها  يثير إشكالات أو صعوبات عديدة فإنّ  24/5الأولى من نصّ المادة 
ولة المضيفة بما في ذلك قواعدها في الإتفاقية قد نصّت على تطبيق قانون الدّ  غم من أنّ كذلك، بالرّ 

ا واسعا، قد أثار جدلا فقهيّ  24/5تنازع القوانين، مع الإشارة إلى مبادئ القانون الدّولي في المادة 
 فيقول الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة في ،مين في تطبيق القانون الدّوليمع رغبة المحكّ  اخصوص

عن القانون الذي يختاره  قد تكلم 5691إتفاقية واشنطن لعام من  24ة الراّجح أنّ نص المادّ " ذلك 
الأطراف وقانون الدّولة الطرف في العقد، وقواعد تنازع القوانين في ذلك القانون الأخير، ولا نشك 
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ستهجر كل هذه ة لإستثمار الذي أنشأته الإتفاقيحكيم بمركز تسوية منازعات امحكمة التّ  في أنّ 
 .1" دولة محدّدة وضع هاية وفقا لقواعد موضوعية ليست منلاثة كي تقضي في النّ الإختيارات الثّ 

لمبادئ القانون الدّولي لا تعني تحرير عقود الدولة من سلطان  24/5إشارة المادة  عليه فإنّ 
خضاعه لتلك المبادئ الغامضة وغير الكاالقانون الوطني الذي يتّ  فية، بل إنّ تلك المبادئ صل به وا 

كمة سواء كان قانون الدولة المتعاقدة أو أي قانون وطني آخر قه المحتضاف إلى القانون الذي تطبّ 
 .وذلك من أجل تكملة ثغراته وتفسير ما قد يكون غامضا من أحكامه

 
 

                                                           
 .173-173.ص .عدلي محمد عبد الكريم، المرجع السّابق، ص: نقلا عن   1
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ّ:غةّالعربيةباللّ :لاأوّ 
I. الكتب: 

ّمحمّ بشّ  .1 ّالدّ ار ّالعلاقات ّفي ّالإستثمار ّعقود ّالأسعد، ّالخاصّ د ّالحلبيّولية ّمنشورات ة،
 .6002الحقوقية،ّبيروت،ّ

ّمحمّ بشّ  .6 ّبيروت،ّار ّالحقوقي ة، ّزين ّمنشورات ّالد ولي، ّالقانون ّفي ّالد ولة ّعقود ّالأسعد، د
6010. 

ي،ّشركةّالمؤس سةّالحديثةّقودّالإستثمارّالأجنبقّعلىّعجابرّليندا،ّالقانونّالواجبّالت طبي .3
 .6012بيروت،ّّللكتاب،

حكيمّبينّالمستثمرّالأجنبيّوالد ولةّالمضيفةّللإستثمارّأمامّالمركزّدين،ّالتّ جلالّوفاءّمحمّ  .2

 .6001،ّالإسكندرية،ّشرستثمار،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنوليّلتسويةّمنازعاتّالإالدّ 
ةّعلىّضوءّإتفاقيةّ،ّالن ظامّالقانونيّلتسويةّمنازعاتّالإستثمارّالأجنبيّ حسينّأحمدّالجندي .5

 .6005هضةّالعربية،ّالقاهرة،ّ،ّدارّالنّ 1625عةّعامّواشنطنّالموقّ 
ّدارّالفكرّالجامعي،ّ .2 ّالمبرمةّبينّالد ولّوالأشخاصّالأجنبي ة، ّالعقود ّالحد اد، ّالس يد حفيظة

 .6001الإسكندرية،ّ
ّدوّ .7 ّعكاشة، ّكمال ّالتّ خالد ّللنّ ر ّالثقافة ّدار ّالاستثمار، ّعقود ّفضّمنازعات ّفي شرّحكيم

 .6012وزيع،ّالقاهرة،ّوالتّ 
 .1660راشدّسامية،ّدورّالت حكيمّفيّتدويلّالعقود،ّدارّالن هضةّالعربي ة،ّالقاهرة،ّ .8
 .6002هضةّالعربية،ّالقاهرة،ّحكيمّفيّعقودّالبترول،ّدارّالنّ تّ سراجّحسينّأبوّزيد،ّال .6

جاريّالد ولي،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّبيروت،ّمحم دّالجبران،ّالت حكيمّالتّ ّصادقّمحم د .10
6002. 

 .6000طرحّالبحورّعليّحسنّفرج،ّتدويلّالعقد،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّ .11
ّللنشر،ّ .16 ّالجديدة ّدارّالجامعة ّالاقتصادي ة، ّالمنازعاتّالد ولية ّتسوية ّعليّقاسم، ّأحمد طه

 .6008الإسكندرية،ّ
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ّالتّ محيّالدّ ّعلاء .13 ّالدّ ينّمصطفىّأبوّأحمد، ّالإدارية ّفيّمنازعاتّالعقود ّدارّحكيم ولية،
 .6016الجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّ

عيبوطّمحندّوعلي،ّالإستثماراتّالأجنبي ةّفيّالقانونّالجزائري،ّدارّهومهّللط باعةّوالن شرّ .12
 .6012والت وزيع،ّالجزائر،ّ

 .6010ولي،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّريّالدّ دّسامي،ّالت حكيمّالتجافوزيّمحمّ  .15
ّالتّ  .12 ّأحمد، ّلما ّمنشوراتّكوجان ّالأجنبي، ّوالمستثمر ّالد ولة ّالإستثمارّبين ّفيّعقود حكيم

 .6008زينّالحقوقية،ّبيروت،ّ
ّمحمّ  .17 ّوّمحمود ّالن ظرية ّبين ّالد ولي ّالعقد ّقانون ّاختيار ّفي ّالمتعاقدين ية ّحر  ّياقوت، د

 .6000نشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّالت طبيق،ّم
ّالفكرّ .18 ّدار ّالد ولية، ّالت جارة ّعقود ّعلى ّالت طبيق ّالواجب ّالقانون ّصادق، ّعلي هشام

 .6001الجامعي،الإسكندرية،ّ
II. ّراتوالمذكّ الأطروحات:ّ

 :الأطروحات .1

أحمدّعبدّالحميدّعشوش،ّالن ظامّالقانونيّلاتفاقياتّالبترولّفيّالبلادّالعربية،ّرسالةّلنيلّ .1
ّ.1665رجةّالدكتوراه،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالقاهرة،ّمصر،ّد

حكيمّأمامّالمركزّالد وليّلتسويةّمنازعاتّالإستثمار،ّرسالةّاتّالتّ أصوفيّالبشير،ّخصوصيّ  .6
لنيلّدبلومّالد راساتّالعلياّالمعم قةّفيّالقانونّالخاص،ّشعبةّالقانونّالخاص،ّكل يةّالعلومّ

 .،ّّدّسّمماعي ة،ّجامعةّحسنّالأو ل،ّسطاتالقانوني ةّوالاقتصادي ةّوالاجت
،ّ"الت جربةّالجزائريةّنموذجا"ّظامّالقانونيّلعقودّالد ولةّفيّمجالّالاستثمارّد،ّالنّ إقلوليّمحمّ  .3

رسالةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالقانونّالعام،ّكلي ةّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ
6002. 

ّالإستثما .2 ّعقود ّالأسعد، ّمحم د ّكليةّبشار ّدكتوراه، ّرسالة ة، ّالخاص  ّالد ولية ّالعلاقات ّفي ر
 .6002الحقوق،ّجامعةّعينّالشمس،ّالقاهرة،ّ
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ّلنيلّشهادةّ .5 ّالترخيصّالد ولي،ّرسالة ّتسويةّالمنازعاتّالن اشئةّعنّعقد حسنّعليّكاظم،
 .6005الدكتوراهّفيّالقانون،ّكليةّالقانون،ّجامعةّالجزائر،ّ

ّالنظا .2 ّالكريم، ّعبد ّمحمد ّوالأشخاصّالأجنبية،ّعدلي ّالدول ّبين ّالمبرمة ّللعقود ّالقانوني م
رسالةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّأبيّ

 .6010بكرّبلقايد،ّتلمسان،ّ
قبايليّطي ب،ّالت حكيمّفيّعقودّالإستثمارّبينّالد ولّورعاياّالد ولّالأخرىّعلىّضوءّإتفاقي ةّ .7

ّالعلوموّ ّفي ّالدكتوراه ّدرجة ّلنيل ّرسالة ّوّاشنطن، ّالحقوق ّكلي ة ّتخص صّالقانون، العلومّ،
و،ّ  ّ.6016السياسي ة،ّجامعةّمولودّمعم ري،ّتيزيّوز 

ّالدكتوراهّ .8 معيفيّلعزيز،ّالوسائلّالقانوني ةّلتفعيلّالإستثماراتّفيّالجزائر،ّرسالةّلنيلّشهادة
ّالحقوّ ّكلي ة ّتخص صّالقانون، ّتيزيّفيّالعلوم، ّمعمري، ّمولود ّجامعة ّالسياسي ة، قّوالعلوم

 .6015وزو،ّ
ّالاستثماراتّ .6 ّاستقطاب ّفي ّفعاليته ّومدى ّللاستثمار ّالجزائري ّالقانوني ّالنظام ّنادية، والي

ّوالعلومّ ّالحقوق ّكلية ّتخصصّالقانون، ّالعلوم، ّفي ّالدكتوراه ّشهادة ّلنيل ّرسالة الأجنبية،
 .زو،ّدّسّمّالسياسية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوّ

 :المذكرات .2
ّغرّ  .1 ّالتّ بن ّعقود ّسمية، ّالالكترونيّ ابي ّمذكّ جارة ّالقوانين، ّتنازع ّومنهج ّشهادةّة ّلنيل رة

ّالتّ  ّقانون ّفرع ّالقانون، ّفي ّالدّ الماجستير ّمعمّ عاون ّمولود ّجامعة ّالحقوق، ّكلية ري،ّولي،

 .6006و،ّتيزيّوزّ 
ّّيحسين .6 ّالمركز ّأمام ّالتحكيم ّعلى ّالأطراف ّتراضي ّمنازعاتّيمينة، ّلتسوية الد ولي

ّكليةّرالإستثما ّالد ولي، ّالتعاون ّقانون ّفرع ّالقانون، ّفي ّالماجستير ّشهادة ّلنيل ّمذك رة ،
 .6011الحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ

شريعّالجزائري،ّحكيميّفيّالتّ زاعّالتّ طبيقّعلىّموضوعّالنّ فّفاتح،ّالقانونّالواجبّالتّ خلاّ  .3
ّالماجستيرّفيّالقانونّالخاص،ّتخصّ مذكّ  ّلنيلّشهادة ّكليّ ّص ّرة ّالحقوق،ّقانونّالسوق، ة

 .6008ديقّبنّيحيى،ّجيجل،ّجامعةّمحمدّالصّ 
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رةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّلكترونية،ّمذكّ جارةّالإزاعاتّفيّعقودّالتّ يفيّسمير،ّحلّالنّ خلّ  .2

ريّتيزيّالحقوقّ،ّجامعةّمولودّمعمّ ّةولي،ّكليّ عاونّالدّ قانونّالتّ ّص ّولي،ّتخصّ القانونّالدّ 

 .6010و،ّوزّ 
ّالإ .5 ّالحماية ّعاشور، ّمذكّ تّ شوشو ّالجزائر، ّفي ّالأجنبي ّللاستثمار ّشهادةّفاقية ّلنيل رة

 .6008ةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّالماجستيرّفيّالقانون،ّفرعّالقانونّالخاص،ّكليّ 
فيّعقودّالإستثمار،ّمذكزةّلنيلّّالتوفيقّبينّالقانونّالوطنيّوالقانونّالأجنبيّصراحّذهبية، .2

ّجامعةّ ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ّكلية ّالعام، ّالقانون ّفرع ّالقانون، ّفي ّالماجستير شهادة
 .6016مولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ

رةّلنيلّشهادةّالماجستيرّولي،ّمذكّ جاريّالدّ حكيمّالتّ اشّليلى،ّمبدأّسلطانّالإرادةّفيّالتّ كرّ  .7
 .6006ة،ّجامعةّالجزائر،ّة،ّمعهدّالحقوقّوالعلومّالإداريّ وليّ فيّالحقوق،ّفرعّعقودّومسؤّ

III. وّالمداخلاتّالمقالات: 
 :المقالات .1
1. ّ ّسلامة، ّالكريم ّعبد ّالتّ "أحمد ّالواجب ّالتّ القانون ّموضوع ّعلى ّ"حكيمطبيق ّالأمنّ، مجلة

 .55-6.ّصّ.،ّص6008ّأكاديميةّشرطةّدبي،،1ّعدد،ّوالقانون
ّإ .6 ّمحمد، ّالإ"قلولي ّالتّ شروط ّالدّ ستقرار ّعقود ّفي ّالمدرجة ّالإشريعي ّمجال ّفي ،ّ"ستثمارولة

كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمولودّ،1،ّالعددّوالعلومّالسياسيةّقديةّللقانونةّالنّ المجلّ 
 .163-62.ّصّ.،ّص6002ّمعمري،ّتيزيّوزو،

3. ّ ّالجمعة، ّمحمد ّمنازع"خالد ّلحل  ّبطريق ّالإستثمار ّمنازعات ّلتسوية ّالد ولي اتّالمركز
ّالمباشر ّ"الإستثمار ّالحقوق، ّمجل ة ،ّ 3ّعدد ّالكويت، ّجامعة ّص1668، ّصّ.، .613-

623. 
ّ:المداخلات .2
ّمحمّ  .1 ّالإستثمارّأسامة ّعقود ّمنازعات ّفي ّالت طبيق ّالواجب ّالقانون ّتحديد ّخليل، ّعثمان د

نيةّقواعدّالإستثمارّبينّالتشريعاتّالوط"،ّالمؤتمرّالسنويّالد وليّالتاسعّعشرّحولّالأجنبي
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،ّكليةّالقانون،ّجامعةّ"يّالتنميةّفيّدولةّالإماراتّالعربيةّالمتحدةّوالإتفاقاتّالد وليةّوأثرهاّف
 .1676-1613.ّصّ.،ّص6011أفريل67ّّإلى65ّّالإمارات،ّمنّ

ّالنّ  .6 ّموضوع ّيحكم ّالذي ّالقانون ّالعال، ّعبد ّمحمد ّالتّ عكاشة ّفي ّالتّ زاع ّوالأثرّحكيم جاري

ّالتّ المترتّ  ّهيئة ّقبل ّمن ّمراعاته ّعدم ّعلى ّحولّب ّعشر ّالسادس ّالسنوي ّالمؤتمر حكيم،
ّالتّ التّ " ّالقانون"وليجاريّالدّ حكيم ّكلية ّالمتّ ّ،، ّيوميّجامعةّالإماراتّالعربية 66ّو68ّّحدة،

 .217-583.ّصّ.،ّص6008أكتوبرّ
ّال .3 ّواجب ّالقانون ّفي ّالموضوعية ّالقواعد داد، ّالح  ّالرحمان ّعبد ّسليمان ّفيّيوسف تطبيق

منازعاتّعقودّالنفط،ّالمؤتمرّالس نويّالتاسعّعشرّحولّالت حكيمّفيّعقودّالنفطّوالإنشاءاتّ
 .156-6.ّصّ.صلالةّعمان،ّص ،6012أغسطس67ّّو62ّّالد ولية،ّيوميّ

 
IV.  ّصوصّالقانونيةالن: 

 :وليةالإتفاقياتّالدّ  .1
1. ّ ّرقم ّالمرسوم ّبموجب ّعليها ّالمصادق ّنيويورك، ّمؤرخ633-88اتفاقية ،ّّ نوفمبر5ّّفي

،ّيتضمنّالانضمامّبتحفظّإلىّالاتفاقيةّالتيّصادقّعليهاّمؤتمرّالأممّالمتحدةّفي1688ّ
ّ ّبتاريخ 10ّّنيويورك، ّالقراراتّالتحك1658جوان ّباعتماد ّوالخاصة ّوتنفيذها،ّي، ّالأمنية ّّمية

 .1688لسنة28ّّعددّّج.ج.جّر
6. ّ ّرئاسيّرقم المصادقةّعلىّالإتفاقيةّيتضمن9119ّّأكتوبر53ّّمؤرخّفي19/543ّّمرسوم

ّوحمايةّ ّبتشجيع ّالمتعلق ّالل وكسمبورغي ّالبلجيكي ّالإقتصاد تحاد ّوا  ّالجزائرية ّالحكومة بين
ّ ّفي ّبالجزائر، ّوالموقعة ّالمتبادلة 54ّّالإستثمار ّج9119أفريل ّ.ج.ر.، ّعدد لسنة44ّّج

9119. 
3. ّ ّرقم ّرئاسي ّفيمؤ01ّّ-62مرسوم ّالإت1662ّجانفي06ّرخ ّعلى ّالمصادقة ّيتضمن فاقّ،

المبرمّبينّحكومةّالجمهوريةّالجزائريةّالد يموقراطيةّالشعبيةّوحكومةّالجمهوريةّالفرنسيةّبشأنّ
التشجيعّوالحمايةّالمتبادلين،ّفيماّيخصّالإستثماراتّوتبادلّالرسائلّالمتعلقةّبهما،ّالموقعةّ

 .1662لسنة1ّّّعددّج.ج.ر.،ّج1663فبراير13ّّبالجزائرّبتاريخّ
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اكتوبر30ّمؤرخّفيّ،65/322ّبّالمرسومّالرئاسيّرقمّمصادقّعليهاّبموجإتفاقيةّواشنطنّال .2
1665ّ ّالدولّي، ّبين ّبالإستثمار ّالمتعلقة ّالمنازعات ّتسوية ّإتفاقية ّعلى ّالمصادقة تضمن

 ّ.1665سنةّل22ّعددّّج.ج.ر.ورعاياّالدولّالأخرى،ّج
 :النصوصّالتشريعية .2

1. ّ ّرقم 75/58ّّأمر ّفي ّيت1675اكتوبر62ّمؤرخ ّالقان، ّمعدّ ضمن ّالمدني ّومتمّ ون ّمل
ّ ّمؤرخّفي05/10ّبموجبّالقانونّرقم ،60ّّ ّج6005يونيو لسنة22ّّّعددّج.ج.ر.،

6005. 
44/934ّيعدلّويتممّالأمرّرقم9115ّّأفريل53ّّمؤرخّفي15/91ّّمرسومّتشريعيّرقمّ .6

ّ ّفي 90ّّالمؤرخ 9144ّيونيو ّجي، ّالإجراءاتّالمدنية، ّقانون ّ.ج.ر.تضمن 52ّجّعدد
 (ملغى).9115لسنةّ

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 5990 فيفري 53مؤرخ في 90/91قانون رقم  .3

 .5990لسنة  59ج عدد .ج.ر.والإدارية، ج
V. المواقعّالإلكترونية:ّ

 :ّنظامّالتحكيمّلدىّغرفةّالتجارةّالدولية،ّمتاحّعلىّالموقع .1
http:// gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules-arabic.pdf. 

ّ:الموقعّالرسميّلمحكمةّالعدلّالد ولية .2
http:// www.icj-cij.org/honepage/ar/icjstatute.php.   

  

ّ:علىّالموقعّيّالمصري،ّمنشورلقانونّالمدنا .3
.www.wipo.int/edocs/ledocs/laws/ar/eg/eg 026 ar.pdfhttp://  

4.  

http:// www.joradp.dz. 

 

 

 

 
ّ

 

http://www.icj-cij.org/honepage/ar/icjstatute.php
http://www.wipo.int/edocs/ledocs/laws/ar/eg/eg%20026%20ar.pdf
http://www.joradp.dz/
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ّصملخّ 

منها بقاعدة  24/1من نص المادة  ىلو اتفاقية واشنطن في الجملة الأغم من اعتراف بالر          
تطبيق قانون الدولة المضيفة  كيدها علىأاختيار القانون واجب التطبيق، وتقانون الارادة في 

الجملة  بيق فيالقانون واجب التط ىتفاق علولي في حالة عدم الإن الد  ضافة الى قواعد القانو بالإ
عي لوضع حدود لذلك من خلال حكيم من الس  هذا لم يمنع محاكم الت   أن   لا  إادة، الثانية من نفس الم  

 .اى إستبعادي  ا بل حت  ا وتكميلي  ولي ومنحه ليس فقط دورا تصحيحي  جوء إلى تطبيق القانون الد  الل  

 

Résumé : 

       Malgré que l’article 42 de la convention de Washington prévoit 

l’application du droit librement choisis par les parties, et qu’en cas de l’absence 

de cette volonté le tribunal arbitral doit appliquer le droit de l’Etat contractant 

partie au différend, ainsi que les principes de droit international en la matière, 

mais cela n’a pas empêcher les tribunaux arbitraux de fixer des limites à ces 

dispositions en faisant a chaque fois référence à l’application du droit 

international tout en lui accordant non seulement un rôle complémentaire et 

correctif mais aussi un pouvoir d’exclusion.        
 


